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كلمة شكر

.نشكر الله تعالى الذي منحنا القوة والصحة لانجاز ھذا العمل

"إقرشاح فاطمة"نتوجھ بالشكر الجزیل للأستاذة المشرفة 

التي تفضلت بالإشراف على ھذه المذكرة

.لھا منا كل الاحترام والتقدیر

"حملیل نوارة"نتقدم بالشكر والعرفان إلى الدكتورة  

.على توجیھاتھا القیمة والسدیدة

.نشكر كل الذین قدموا لنا المساعدات والتسھیلات



إھداء

نصیرة وعلي،  اللذان أعلى الله مكانتھما وكانا سبب وجودي والدي الكریمین إلى

أطال الله في عمرھما ومنحھما الصحة والعافیة، لھما مني

.التقدیر و الاحترام

..........إلى إخوتي محمد و لیاس

.........إلى كل العائلة الكریمة مطاھري

........إلى من جمعتني بھم الصداقة

.وكل عائلتھا المحترمة،˝فضیلة  ˝،إلى من تقاسمت معھا ھذا العمل 

˝آمال ˝ 



إھداء

إلى والدي الكریمین ویزة، صادق، اللذان أعلى الله مكانتھما وكانا سبب 

أطال الله في عمرھما و منحھما الصحة والعافیة، لھما منيوجودي 

.والاحترامالتقدیر 

.......إلى إخوتي و أخواتي و أزواجھم و أبنائھم 

.......إلى زوجي علي حفظھ الله

.......إلى كل العائلة الكریمة خالص

.إلى من جمعتني بھم صداقة خالصة

.وكل عائلتھا المحترمة"آمال"إلى من تقاسمت معھا ھذا العمل 

"فضیلة "



قائمة أھم المختصرات

ANIREF : Agence National dʹIntermédiation et de Régulation 

Foncière.

CALPIREF : Comité dʹAssistance à la Localisation et à la 

Promotion des Investissements et de la Régulation du Foncier.

CALPI : Comité dʹAssistance à la Localisation et à la Promotion des 

Investissements.

ZET : Zone dʹExpansion Touristique.  
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 مقدمة
تعرف العقارات على أنھا الأشیاء الثابتة الحائزة لصفة الاستقرار سواء كان ذلك من أصل 

خلقتھا أو بصنع صانع، لا یمكن نقلھا دون أن یعتریھا تلف أو خلل ، وھو نفس ما كرسھ المشرع 

 كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ « من القانون المدني الجزائري بقولھ:683/1الجزائري في المادة 

 .»ولا یمكن تقلھ منھ دون تلف فھو عقار، وكل ما عدا ذلك فھو منقول

والعقار الصناعي مصطلح استخدم تمییزا لھ عن العقار الفلاحي والسیاحي لا سیما الحضري 

، والحقیقة أن ھذه المصطلحات تعبر عن الأغراض أو الوظائف التي تستخدم فیھا الأراضي. أما 

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف العقار الصناعي وان كان تحدید المفاھیم ھو اختصاص أصیل 

لفقھاء القانون، وإنما اھتم بتنظیمھ بصفة ممیزة عن طریق سنھ سلسلة من النصوص القانونیة التي 

  الاقتصادیة.ةتتماشى مع السیاسیة والإیدیولوجي

 بمثابة الحلقة يویعد العقار الصناعي أو كما یسمیھ المختصون في القطاع بالعقار الاقتصاد

الجوھریة للاستثمار الاقتصادي والوعاء الأنسب لممارسة مختلف الاستثمارات الصناعیة وبالتالي عامل 

 ھام یدفع بالمؤسسات نحو الازدھار في محیط ایجابي.

ومما لا شك فیھ أنھ لتحقیق التنمیة الشاملة والدائمة خاصة الاقتصادیة منھا یستدعي الأمر 

 توافر مجموعة من العوامل منھا ضرورة توفیر الأوعیة العقاریة.

إلا أن أزمة العقار تعد من أھم العقبات التي تواجھ المستثمرین وبعود ذلك إلى قلة العرض 

مقابل الطلب المتزاید على العقار وعدم صلاحیة بعض الأوعیة العقاریة الموجودة لاستقبال المشاریع 

الاستثماریة،إضافة إلى الإجراءات الإداریة المعقدة التي تعترض المستثمر الراغب في الاستفادة من 

  وغیاب الأجھزة المختصة في ھذا المجال ، وھو الأمر الذي ةالأراضي في إطار المشاریع الاستثماري

 یؤدي بنا للقول أن المشكل لیس في ندرة العقار إنما یتعلق بالجانب الإداري والتنظیمي لھ  .  

 
  ،المعدل والمتمم.1975 سبتمبر 30 المؤرخ في 78 المتضمن القانون المدني ، ج ر عدد 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 – 75أمر رقم  )1(
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ومن أجل ذلك بادرت السلطات العمومیة في الجزائر لإیجاد حل بالأحرى التقلیل من ھذا  

المشكل من خلال اتخاذ تدابیر قانونیة و مؤسساتیة؛ّ أین عملت على سن ترسانة من النصوص القانونیة 

المنظمة للعقار الصناعي، لتوحید و اختصار الإجراءات من جھة وقامت باستحداث مجموعة من 

 الأجھزة المختصة في تسییر العقار الصناعي من جھة أخرى.

فعلى المستوى المركزي نجد الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري، استحدثت سنة 

 وفق آلیات المردودیة التجاریة لتسییر ل، تعم)1( 119 – 07 بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2007

وأنشأت بنك العقار الصناعي الموجھ للاستثمار وجعلھ أكثر جاذبیة للمستثمرین الأجانب والوطنیین،

 معلومات حتى یسھل على المتعاملین تحدید احتیاجاتھم .

وفي الوقت نفسھ ، وعلى المستوى المحلي نجد لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة 

 ، )2(120 – 07) أسست كذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم CALPIRFالاستثمارات وضبط العقار(

ممثلة للسلطة الإقلیمیة، تضمن من بین أعضائھا الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،  فھي 

أجھزة غیر متنافسة بل متكاملة، یتم اللجوء إلى اللجنة عندما یكون الأصل العقاري تابع للأملاك 

الخاصة للدولة ولھا صلاحیات واسعة في مجال تسییر العقار الصناعي وذلك من خلال مساعدة 

 المستثمرین في الحصول على الأراضي لإقامة مشاریعھم الاستثماریة.

وإلى جانب ذلك، نجد الوالي الذي یتمتع بصلاحیة منح الامتیاز على الأراضي التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لانجاز مشاریع استثماریة إما عن طریق المزاد العلني أو 

التراضي.بعد إصدار الوالي قرار منح الامتیاز یقوم الوالي بتحریر عقد الامتیاز التابع لھا العقار 

 الصناعي المراد إنجاز المشروع الاستثماري فیھ.

  
 ،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري و یحدد قانونھا الأساسي 2007 أفریل 23، مؤرخ في 119 – 07مرسوم تنفیذي رقم  )1(

  .2012 مارس 25، الصادر في 17 ، ج ر عدد 2012 مارس 19 ،مؤرخ في 126 – 12،المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 ، المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط 2007 أفریل 23، مؤرخ في 120 – 07 تنفیذي رقم  مرسوم )2(

 ملغى).(. 2007 أفریل 25، الصادر في 27العقار،ج ر عدد 
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وعلیھ فإن دراستنا في ھذا البحث ستنصب أساسا على تبیان الأحكام العامة المتعلقة بالإطار 

المؤسساتي المسیر للعقار الصناعي وذلك لاجتماع عدة أسباب ودوافع أدت بنا إلى اختیار الموضوع 

 المتمثلة في: 

كون الموضوع حدیث الساعة، وھي قضیة حساسة لم یتم التعرض لكل مقتضیاتھا من  -

 الناحیة القانونیة بشكل مفصل وواضح.

 قلة الأبحاث القانونیة والدراسات الأكادیمیة في ھذا الموضوع. -

 انعدام إطار تنظیمي عام وشامل لھذا الموضوع فھو منظم بنصوص قانونیة مبعثرة. -

 توضیح وتبیان صلاحیة كل جھاز مكلف بتسییر العقار الصناعي. -

إزاء تعدد الأجھزة وتنظیماتھا، یجد المستثمر نفسھ كذلك أمام تشریعات عدة یتعین علیھ  -

 أن یلتزم بأحكامھا مضطرا إلى التعامل مع أجھزة متعددة.

التي   ما مدى نجاحة الأجھزة والإشكالیة التي یثیرھا الموضوع محل الدراسة ھي:

  المشرع الجزائري في عملیة تسییر العقار الصناعي ؟ااستحدثھ

للإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا إلى التطرق للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 

كجھاز مركزي لتسییر العقار الصناعي (الفصل الأول) والأجھزة المحلیة لتسییر العقار الصناعي 

 (الفصل الثاني).

تطلبت نوعیة ھذه الدراسة الاعتماد على المنھج الوصفي عند دراسة مختلف المفاھیم 

المرتبطة بالعقار الصناعي و الكشف عن الطبیعة القانونیة للأجھزة المسیرة لھ وتصنیفھا، فضلا عن 

الاستعانة بالمنھج التحلیلي الذي یبرز من خلال تحلیل النصوص القانونیة المرتبطة بتسییر العقار 

 الصناعي ، مع الاستعانة بالدراسة المقارنة لتوضیح التغیرات الطارئة على الأجھزة.
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 الضبط العقاري ضمن النشاطات المنجزة في إطار آلیة ساطة وولل الوكالة الوطنیة تاستحدث

، وتطویر سوق العقار الاقتصادي و  لإزالة معوقات الحصول على العقارتطویره،ترقیة الاستثمار و 

،و قد 2007ھي إحدى توصیات تشخیص إستراتجیة العقار الصناعي التي تمت مناقشتھا في فیفري 

أظھرت الدراسة التي تمت حول تسییر العقار الاقتصادي وجود جملة من المعطیات أھمھا تضاعف عدد 

المتعاملین و تعدد الأنظمة و غیاب إجراءات دقیقة لتوفیر العقار وعدم وجود أسعار محددة لھ و الذي 

یخضع للمضاربة، حیث تعتبر المضاربة بالعقارات أكبر خطر یھدد الاستثمار العقاري، لذلك سارعت 

الدولة الجزائریة  و بغرض تحدید الأوعیة العقاریة و تنظیم السوق العقاري إلى استحداث ھیئة وطنیة 

  وھي عبارة عن ھیئة مركزیة )1( 119 – 07تتمتع بالشخصیة القانونیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

مدعمة بھیاكل جواریة محلیة في شكل مدیریات جھویة تمثل و تقوم بنفس المھام المسندة للوكالة الوطنیة 

) على المستوى المركزي و علیھ  فإن دراستنا في ھذا الفصل ANIREFللوساطة و الضبط العقاري (

ستنصب أساسا على تبیان الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري و المتضمن في 

أجھزة إدارتھا و سیرھا (المبحث الأول) و تبیان الدور الذي تؤدیھ الوكالة في سبیل  توفیر الأوعیة 

العقاریة للمتعاملین الاقتصادیین العمومیین و الخواص أجانب كانوا أم وطنیین و ذلك من خلال 

 الإصلاحات المخولة لھا قانونا بھدف تفعیل العملیة الاستثماریة(المبحث الثاني). 

 

 

 ،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري و یحدد قانونھا 2007 أفریل 23، المؤرخ في 119 – 07مرسوم تنفیذي رقم  )1(

 .  2012 مارس 19 ،المؤرخ في 126 – 12الأساسي ،المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
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  المبحث الأول: الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري

تعتبر الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري من بین الآلیات الإداریة المتعلقة بضبط 

الاستثمار، أنشأت استجابة لانشغالات المستثمرین في المجال الصناعي و لعدم وجود العقار الصناعي 

أو صعوبة الحصول علیھ، فزودھا المشرع بنظام قانوني خاص بھا و كیفھا على أنھا مؤسسة عمومیة 

ذات طابع صناعي و تجاري و یظھر ھذا من خلال دراستنا لمفھوم الوكالة (المطلب الأول)،كما خصت 

 الوكالة بتنظیم ھیكلي مشابھ للتنظیم المعروف في الشركات التجاریة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: مفھوم الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري

استحدثت الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري بصفتھا أداة لضبط العقار،  كان كذلك 

فھي عبارة عن مؤسسة عمومیة مستقلة في ر، بغرض اقتراح حلول للحد من الضغط الدائم على العقا

شخصیتھا القانونیة وھذا یظھر في تعریفنا للوكالة(الفرع الأول) و تتمیز بجملة من الخصائص التي 

 تبرز مركزھا القانوني (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: تعریف الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري.

الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري مؤسسة عامة ذات طابع صناعي و تجاري 

وضعت تحت وصایة وزارة التنمیة الصناعیة و تشجیع الاستثمار مھمتھا الرئیسیة إدارة و تعزیز 

 .)1(الوساطة و ضبط العقار، و تعمل على تشجیع الاستثمار

  
 
 

(1)  Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, diagnostic de la 

performance du système d’information existant de l’ANIREF. Alger 31 janvier 2014, P7.   
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عرفت الوكالة )1(  199 – 07أما الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

الوكالة الوطنیة للوساطة ‶تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري تحت تسمیة «على أنھا:

 تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال ‷الوكالة‷ و تدعى في صلب النص‶و الضبط العقاري

 ».المالي

یتضح من خلال ھذه المادة حقیقة أن الوكالة  لیست مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري، 

بالرغم أنھا تمثل الدولة و تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة، لأنھ یفترض في الوكالة أنھا تعمل لحساب 

و باسم و بإشراف الدولة مع تمتعھا بالشخصیة المعنویة التي تمنح لھا الاستقلال المالي والإداري في 

 )2(ممارسة اختصاصھا والتي تمارس نشاطا ذو طابع صناعي وتجاري.

بالتالي فالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي،تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتھا 

  وھذا ما نصت علیھ الفقرة الثانیة  من المادة أعلاه.)3(مع الدولة،وتعد تاجرة في علاقاتھا مع الغیر.

  من 1|2،عملا بنص المادة )4(تنتمي الوكالة إلى قطاع الوزارة المكلفة بترقیة الاستثمار

:"توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر یلي  والتي نصت على ما119 – 07المرسوم التنفیذي رقم 

 ".رالاستثمارات ویحدد مقرھا في مدینة الجزائ المكلف بترقیة

 

 
  سابق.ع ، مرج119 – 07مرسوم تنفیذي رقم   )1(
  بالجیلالي خالد،"دور الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في تنظیم العقار الصناعي الموجھ للاستثمار"،ملتقى وطني حول النظام القانوني )2(

 .7، ص2017للعقار الصناعي ، الواقع والمأمول ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة ابن خلدون،تیارت ،

ملتقى وطني حول الاستثمار ،»الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري و أثرھا في توجھات السوق العقاریة و أفاقھا« بوحفص جلاب نعناعة، )  3(

  .2العقاري في الجزائر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوادي، الجزائر، ص 

  تعرف الوزارة المكلفة بترقیة الاستثمار حالیا بوزارة الصناعة و المناجم.) 4(
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 الفرع الثاني: خصائص الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري:

تتمتع الوكالة بجملة من الخصائص تمكنھا من ممارسة مھامھا، و ھذه الخصائص نلمسھا من 

من الاستقلالیة   حیث نجدھا تتمیز بنوع119 – 07من المرسوم التنفیذي رقم 1/1خلال نص المادة 

سواء في شخصیتھا المعنویة (أولا) وفي ذمتھا المالیة (ثانیا)، ضف إلى ذلك نص الفقرة الثانیة من نفس 

 المادة التي نفھم من خلالھا أن المشرع خص الوكالة بطبیعة مزدوجة (ثالثا).

 أولا: استقلالیة الوكالة في شخصیتھا المعنویة:

تتمتع الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري بشخصیة معنویة شأنھا شأن الأشخاص 

 الأشخاص الاعتباریة بنصھا على )2( 58 – 75 من الأمر 49. و لقد عددت المادة )1(الاعتباریة الأخرى

  الأشخاص الاعتباریة ھي:«: ما یلي

 الدولة، الولایة، البلدیة، -

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، -

 الشركات المدنیة و التجاریة، -

 الجمعیات و المؤسسات،  -

 الوقف، -

 . »كل مجموعة من الأشخاص أو أموال یمنحھا القانون شخصیة قانونیة -

لم یشترط المشرع  أي شكل قانوني للوكالة، إذ اكتفى باعتبارھا مؤسسة دون أن یضعھا في 

قالب إحدى الشركات التجاریة المنصوص علیھا في القانون التجاري، في حین أصبغھا بصفة التاجر لا 

من حیث الشكل بل من حیث الموضوع كونھا تمارس نشاط التسییر، الترقیة و الوساطة العقاریة الذي 

  .)3(یعد من أعمال التجاریة بحب الموضوع
، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 23، مجلة العلوم الإنسانیة عدد »الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري في التشریع الجزائري«بلكعیبات مراد، )  1(

 .47، ص 2011
  ،مرجع سابق.58 – 75أ مر رقم )  2(
 المجلة النقدیة للقانون و العلوم الإنسانیة، العدد »دور الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري في ضبط و تسییر العقار الصناعي«حملیل نوارة، )  3 (

 .177، ص 2015، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2
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رغم أن المشرع الجزائري ألحق الوكالة بالوزارة المكلفة بترقیة الاستثمارات بموجب المادة 

 إلا إنھ أعطى للوكالة شخصیة قانونیة مستقلة عن الشخصیة 119 – 07 من المرسوم التنفیذي رقم 2/1

 ، یترتب عن ذلك النتائج التالیة:)1(القانونیة للوزارة الوصیة

قدرة الوكالة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات و تمتعھا بأھلیة التعاقد والتصرف  -

باسمھا و لحسابھا، و ذلك یظھر من خلال الصلاحیات التي تمارسھا و المتمثلة في اقتناء العقارات 

باسمھا و لحسابھا و تھیئة المناطق الصناعیة الجدیدة الذي سیتوجب إبرام عدة عقود أشغال عامة، عقود 

 لتوصیل الكھرباء إلى ھذه المناطق، وربطھا بشبكات المیاه عن طریق عقود مع زمع شركة سونا لغا

 .)2(شركة الجزائر للمیاه

تتمتع الوكالة بأھلیة التقاضي و قدرتھا على تحمل مسؤولیة أعمالھا و في ھذا الشأن لم  -

في التقاضي و  تتحصل على أحكام أو قرارات قضائیة تكون فیھا الوكالة طرفا في النزاع لتدعیم أھلیتھا

 . )3(قدرتھا على تحمل مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي تلحق الغیر بخطئھا

و التي تنص المادة ) 4( 153 – 09إلا أن الاستقلالیة تزول بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

یرخص منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدود عن الأصول « منھ ما یلي:15

المتبقیة و الأصول الفائضة بما فیھا الأراضي المتوفرة في المناطق الصناعیة بقرار من الوزیر 

 . »المكلف بترقیة الاستثمار،بناءا على اقتراح من الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري

 

 »توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات....«: على مایلي119ـ07 من المرسوم التنفیذي رقم 2/1تنص المادة    ) 1(
 .178ص حملیل نوارة،مرجع سابق،  ) 2(
 180،179ص حملیل نوارة ،مرجع نفسھ،    )3(
،المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات 2009ماي 02  مؤرخ في 153 – 09مرسوم تنفیذي رقم    )3(

 .2009ماي06الصادر في 27العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا،ج ر ع 
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 ثانیا:الاستقلالیة المالیة للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

المقصود بالاستقلال المالي للمؤسسة ھو( استقلالیة ذمتھا المالیة باعتبارھا تحوز وتتمتع 

 بحریة التصرف المالي وحریة تحدید إرادتھا المالیة الخاصة بھا ابالشخصیة المعنویة العامة، وتمتعھ

 .)1(وحریة الإنفاق وتنظیم میزانیتھا الخاصة بھا في حدود القانون)

 في منحھا ذمة مالیة خاصة  بھا مستقلة ااعترف المشرع للوكالة بالاستقلالیة المالیة، وجسده

 عن میزانیة الوزارة الوصیة.تتكون ذمتھا المالیة من صنفین من الأملاك ھما:

 تتشكل من أملاك محولة و/أو مخصصة من الدولة وأملاك مكتسبة أو منجزة أملاك خاصة:

 .)2(بأموالھا الخاصة

 فالوكالة تقبض إتاوة تتمثل 119 – 07 من المرسوم التنفیذي رقم 27وحسب مفھوم المادة 

في المنتوجات و أداءات الخدمات الأخرى المقبوضة لعنوان نشاطھا، إضافة إلى مكافآت تبعات الخدمة 

العمومیة التي تكلف بھا الوكالة طبقا للخدمات المحددة في الاتفاقیات المبرمة لھذا الغرض و كل الموارد 

 .)3(الأخرى المرتبطة بنشاطھا

 تسمى بالتخصیص الأولى 119 – 07 من المرسوم التنفیذي رقم 24حسب المادة إعانات الدولة: 

من الدولة، و تمنح ھذه الإعانات من میزانیة الدولة مباشرة و لیس من میزانیة وزارة ترقیة الاستثمارات 

بصفتھا الوزارة الوصیة، و ذلك بموجب قرار مشترك، بین وزیر المالیة و الوزیر المكلف بترقیة 

 .)4(الاستثمارات

 

         ص 2007عوایدي عمار القانون الإداري، الجزء الأول، النظام الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة، الجزائر،  عن نقلا)      1(

312. 
 ، مرجع سابق.119 – 07 من مرسوم التنفیذي رقم 23/1أنظر المادة    )   2(
 ، مرجع نفسھ.119 – 07 من مرسوم التنفیذي رقم 27أنظر المادة     )  3(
  ،نفسھ. 119 – 07 من مرسوم التنفیذي رقم 24أنظر المادة     )4(
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إن تدخل الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات في اتخاذ قرار تخصیص میزانیة الوكالة یمس 

باستقلالیتھا المالیة خاصة و أنھا لا تقتطع من میزانیة الوزارة لھذا یجب تعدیل  ھذا النص بجعل میزانیة 

الوكالة تحدد بموجب قانون المالیة مباشرة كونھا تقتطع من میزانیة الدولة مباشرة و بذلك تدعم 

 .)1(الاستقلالیة المالیة للوكالة

 ثالثا: الطابع المزدوج لطبیعة الوكالة

حدد المشرع الجزائري الطابع المزدوج التي تتمیز بھ الوكالة كما سبق ذكره بأنھا ذات طابع 

صناعي و تجاري، و لكن ھذا الخیار كان نسبي حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة الأولى من 

 على أن تخضع الوكالة للقواعد المطبقة       على الإدارة في 119 – 07المرسوم التنفیذي رقم 

 .)2(علاقاتھا مع الدولة و تعد تاجرة في علاقاتھا مع الغیر

 من خلال نص الفقرة نستنتج فكرتین أساسیتین:

 الوكالة لھا صفة الإدارة العمومیة من جھة. -

 ومن جھة أخرى صفة التاجر. -

  أحكام القانون الإداري.إلىخضوع الوكالة  -1

یقصد بخضوع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتھا مع الدولة، خضوع  -

 الوكالة لأحكام القانون الإداري في علاقاتھا مع السلطات الإداریة المركزیة.

حیث تمثل الدولة في مجال الاستثمار الصناعي وزارة الصناعة و ترقیة الاستثمار في 

الموافقة على قرارات الوالي حول منع الامتیاز بالتراضي التي تستند إلى علاقاتھا مع الوكالة بعد 

إعلانھا لجمھور المستثمرین الصناعیین،كما أن الوزارة المكلفة بالمدینة لھا دور في ترقیة الاستثمار 

 )3(الصناعي

 .182حملیل نوارة، مرجع سابق، ص  )1(

  المرجع السابق.119 – 07أنظر المادة الأولى من مرسوم التنفیذي رقم  )2(

 .08بالجلالي خالد، مرجع اسابق، ص  )3(
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 من 10یتولى الوزیر في مجال ترقیة و حشد الاستثمار عدة صلاحیات نصت علیھا المادة 

  و من بینھا:2008 مارس 25 المؤرخ في 100 – 08المرسوم التنفیذي رقم 

 اقتراح السیاسة الوطنیة للاستثمار و السھر على تنفیذھا. -

السھر على الانسجام الشامل للإجراءات و المنظمات التحفیزیة في مجال تطویر  -

 الاستثمار و یقترح التعدیلات الضروریة.

 المشاركة في تحسین شروط الحصول على العقار الاقتصادي و تسییره. -

 .)1(السھر على إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج -

 خضوع الوكالة إلى أحكام القانون التجاري -2

تعد الوكالة تاجرة في علاقاتھا مع الغیر، ویعني الغیر الأشخاص الآخرین ما عدا الدولة،  -

و یتمثل في التجار، المستثمرین الصناعیین، الولایة، المدیریات التنفیذیة الولائیة، البلدیة، أما الأساس 

 من المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري التي نصت على أن 03القانوني لذلك فیتمثل في الفقرة 

الأعمال الصادرة عن الوكالات ومكاتب الأعمال مھما كان ھدفھا ھي أعمال تجاریة بحسب 

.تؤدي الوكالة خدمة للجمھور لقاء أجر معین أو مقابل نسبة معینة من قیمة عقد الامتیاز التي )2(الشكل

  كما تمنح للوكالة أجرا یمثل كحد أقصى للإتاوتین السنویتین الأولیتین)3(تتوسط بین الدولة و المستثمر

 من المرسوم 14المستحقة للامتیاز وذلك مقابل تسییر الحافظة العقاریة لحساب الدولة وھذا طبقا للمادة   

 .)4(153 – 09التنفیذي رقم 

  
 یحدد صلاحیات وزیر الصناعة و ترقیة الاستثمار، ج، ر، 2008 مارس 25 المؤرخ في 100 – 08 من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة  )1(

 .2008 مارس 30، المؤرخة في 17عدد 

، 1975 سبتمبر 26، المتضمن القانون التجاري، ج ر ، المؤرخة في 1975 سبتمبر 19، المؤرخ في 59 – 75من الأمر رقم 03أنظر المادة  )2(

 المعدل و المتمم.

 .2017بلكعیبات مراد، العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث القوانین، الأغواط،  )3(
  على النحو التالي: 153 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 20تحدد الإتاوة التجاریة طبقا للمادة  )4(

 عندما یمنح الامتیاز عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المحدود فإن مبلغ الإتاوة السنویة یمثل المبلغ الناتج عن عملیة المزایدة. -

% من القیمة التجاریة للأصل 5عندما یمنح الامتیاز عن طریق التراضي یجب أن تمثل الإتاوة السنویة المحددة من طرف إدارة أملاك الدولة  -

 العقاري و الذي یمثل كذلك السعر الافتتاحي عندما یمنح الامتیاز عن طریق المزاد العلني.

  یتم تحیین قیمة الإتاوة الایجاریة السنویة كل إحدى عشر سنة على أساس تقییم تعده مصالح أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقاري. -
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 المطلب الثاني: الإطار التنظیمي للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري

 السالف الذكر و ھو یعتبر بمثابة 119 – 07تأسست الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

القانون الداخلي لھا، الذي یحدد كیفیة تنظیم أجھزة إدارة الوكالة وسیر عملھا و مثل العدید من المرافق 

العمومیة  فإن للوكالة أجھزة تسھر على إدارتھا و تسییرھا فإلى جانب مجلس الإدارة الذي یدعى في 

 (الفرع الأول) ھناك أیضا مدیر عام (الفرع الثاني) و مدیریات فرعیة  (الفرع ‶المجلس‶صلب النص 

 الثالث).

 الفرع الأول: مجلس الإدارة

یعد مجلس الإدارة الجھاز الأول في الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري،إذ یعتبر 

بمثابة جھاز تداولي جماعي یتولى تحدید سیاسة و توجھات الوكالة ،على ھذا النحو فقد أسندت إلیھ مھمة 

إدارتھا، و علیھ ستتعرض إلى دراسة تشكیلیة مجلس الإدارة (أولا) لنبین بعد ذلك سیر عملھ (ثانیا) ثم 

 في الأخیر نعرض صلاحیتھ (ثالثا).

  أولا: تشكیلة مجلس إدارة الوكالة

یترأس مجلس إدارة الوكالة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار أو ممثلھ على أساس أنھ یمثل 

السلطة الوحیدة لھا كما یضم ممثلین آخرین ینتمون إلى وزارات مختلفة و إدارات عمومیة معینة أساسا 

أو  .على وجھ التحدید فإن مجلس الإدارة تتشكل من وزیر المكلف بترقیة الاستثمارات)1(بمجال العقار

 :)2(ممثلھ رئیسا و أعضاء ھم على التوالي

 ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة. -
 ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة (خزینة أملاك الدولة). -
 ممثل الوزیر المكلف بالعمران. -
 ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة و الصناعات التقلیدیة. -
 ممثل الوزیر المكلف بالنقل. -
 ممثل الوزیر المكلف بالطاقة و المناجم. -
 ممثل عن الوزیر المكلف بالفلاحة. -
 ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة. -
 ممثل الوزیر المكلف بالتھیئة العمرانیة و البیئة.  -

  .127معیفي لعزیز مرجع سابق ص  )1(
 مارس 19،مؤرخ في 126 – 12 من مرسوم تنفیذي رقم 07 المعدلة بموجب المادة 199 – 07 من مرسوم تنفیذي رقم 12أنظر المادة  )2(

  .2012 مارس 25 صادر في 7، ج ر عدد 2012
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وعلیھ فإن بالنظر إلى البنیة العضویة التي یتمیز بھا مجلس إدارة الوكالة نود التنویھ إلى أنھ 

لابد من توسیعھا أكثر لتشمل قطاعات أخرى لھا علاقة بالعقار فقد تم تقلیصھا بموجب صدور المرسوم 

 أین تم إقصاء كل 119 – 07 المعدل و المتمم لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 126 – 12التنفیذي رقم 

من ممثل الوزیر المكلف بالصناعة و ممثل الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إضافة 

 . )1(لكل من ممثل الوكالة الوطنیة لتھیئة الإقلیم و ممثل الوكالة لتطویر الاستثمار

و من جھة أخرى یلاحظ من خلال التشكیلة الجدیدة أنھ قد تم إلحاق ممثلین جدد عن كل من 

وزیري التجارة و الفلاحة لما لھذین القطاعین من دور حساس ودخل في تنمیة الاستثمار لاستقبال 

 .)2(نشاطات صناعیة و إنتاجیة و خدماتیة

 السالف الذكر تتولى السلطة الوصیة 119 – 07 من المرسوم التنفیذي 14و حسب المادة 

على الوكالة مھمة تعیین أعضاء المجلس بقرار لمد 03 سنوات قابلة للتجدید بناء على اقتراح من 

السلطات التي ینتمون إلیھا حالة شغور لعضویة أحد الأعضاء یتم استخلافھ حسب الأشكال نفسھا و 

یستكمل العضو الجدید المعین بقیة عھدة مستخلفة إلى غایة انتھائھا)3(. 

، فرع القانون العقاري، كلیة هشایب باشا كریمة، الألیات القانونیة و المؤسساتیة لتنظیم العقار الصناعي في الجزائر، أطروحة دكتورا )1(

.66، ص 2013الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
 مرجع نفسھ. )2(
 المدیریة الولائیة للصناعة و المناجم لولایة بسكرة، الوكالة الوطنیة للوساطة والتنظیم العقاري،على الموقع الالكتروني )3(

(ANIREF.aspx le 05.04.2017 à 10h 52min30sec). www.dimepi-biskra.com

http://www.dimepi-biskra.com/
http://www.dimepi-biskra.com/
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 ثانیا: سیر عمل مجلس الإدارة 

یجتمع مجلس إدارة الوكالة ثلاث مرات في السنة في دورات عادیة و یمكن استدعائھ لعقد 

الاجتماع في دورات استثنائیة بناء على اقتراح من رئیسھ أو یطلب من المدیر العام للوكالة من طرف 

.)1( من أعضائھ2/3ثلثي 

و عموما فإن رئیس مجلس الإدارة یرسل إلى كل الأعضاء استدعاءات  شخصیة تتضمن 

تاریخ الاجتماع و جدول الأعمال و ذلك قبل 15 یوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة  مع إمكانیة تقلیص 

ھذا الأجل دون أن یقل عن 08 أیام في الدورات الغیر العادیة و یحضر اجتماعات مجلس الإدارة المدیر 

العام للوكالة یوكل شخص من شأنھ أن یقدم مساعدة في المسائل المدرجة في جدول أعمال 

 . المجلس، و لصحة اجتماعات المجلس یشترط حضور ثلثي من أعضائھ على الأقل)2(

و إذا لم یكتمل النصاب القانوني فإن المجلس یجتمع مرة ثانیة بعد ثمانیة)08 ( أیام الموالیة 

للتاریخ المحدد سابقا لاجتماعھ،وتكون المداولة في ھذه الحالة صحیحة مھما كان عدد الأعضاء 

الحاضرین و تتخذ قرارات المجلس بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین و في حالة تساوي 

الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا مع العلم أن في المرسوم التنفیذي رقم 07 – 119 لم یحدد كیفیة 

 . تمثیل الأعضاء الغائبین)3(

و تختم مداولاتھ في محاضرة محررة و موقعة من طرف رئیسھ و تكون كذلك مرقعة في 

سجل دفتر خاص مع ضرورة موافقة الوزیر الوصي المكلف بترقیة الاستثمارا ت علیھا خلال الشھر 
 .)4(الذي یلي تاریخ الاجتماع

 مرجع سابق.119 – 07 من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر المادة  )1(
 عضو فإنھ 12 من أصل 2/3 عضو على ھذا الأساس فإن من 12 التي تضم ANIREFبالنظر إلى تشكیلة أعضاء مجلس الإدارة  )2(

  أعضاء على الأقل.08یستدعي الأمر حضور 
.129معیفي لعزیز ، مرجع سابق، ص  )3(
  مرجع سابق.119 – 07، من المرسوم التنفیذي رقم 20، 19، 17أنظر المواد،  )4(
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 ::صلاحیات مجلس الإدارةثالثا

 بأھم المسائل التي یتداولھا مجلس 119 – 07 من المرسوم التنفیذي 15لقد جاءت المادة 

 إدارة الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري المتمثلة في: 

الموافقة على مشاریع مخططات التنمیة الخاصة بالوكالة على المدى القصیر و الوسیط    -

 و الطویل.

 المصادقة على البرنامج السنوي للنشاطات الوكالة و المیزانیة المرتبطة بھا. -

 تنظیم الوكالة و سیرھا خاصة حصیلة النشاط. -

 المصادقة على الشروط المتعلقة لإبرام الصفقات و العقود و الاتفاقیات. -

المصادقة على مشروع النظام الداخلي للوكالة و التقریر السنوي للتسییر و كذا تقاریر  -

 محافظي الحسابات إضافة إلى مشاریع اقتناء و إیجار البنایات. 

 أخذ مساھمات و إبرام كل أشكال الشراكات المتصلة بمجالھا. -

 .)1(الموافقة على الاتفاقیات و الشروط العامة لمنح الأجور الخاصة لمستخدمي الوكالة -

بصفة عامة یمكن للمجلس أن یداول أیة مسألة یقترحھا المدیر العام للوكالة التي من شأنھا 

 .)(2تحسین و تنظیم إدارة الوكالة و أداء مھامھا على أحسن وجھ

 119 – 07 من المرسوم التنفیذي   رقم 15و ما تجدر الإشارة إلیھ انھ في إطار تعدیل المادة 

 نجد أن المشرع الجزائري أتى بتعدیل و لكن لیس 126 – 12 من المرسوم التنفیذي رقم8بموجب المادة 

 بجوھري و إنما غیر في بعض الصیاغات فقط. 

 

 

 
 ، مرجع سابق.119 – 07 من المرسوم التنفیذي رقم 15أنظر المادة  )1(

 الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،مداولات مجلس الإدارة طبقا للقوانین واللوائح المعمول بھا،على الموقع الاكتروني: )2(

WWW.ANIREF.DZ (LE 18.05.2017 à 19h 59 min 53sec ) 

 

http://www.aniref.dz/
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 الفرع الثاني:المدیر العام:  
یمثل المدیر العام للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري الجھاز الثاني لھا بعد مجلس 

الإدارة، فھو یشرف على إدارتھا ویعتبر كجھاز تنفیذي یعمل على تطبیق سیاستھا ویتم تعیینھ وإنھاء 

  فإن المدیر العام یتمتع 119 – 07مھامھ بموجب مرسوم رئاسي.عملا بأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

بصلاحیات في مجال التسییر(أولا) ھذا من جانب ومن جانب آخر خولت لھ بعض الصلاحیات التي 

 یظھر من خلالھا أن المدیر العام ما ھو إلا جھاز منفذ وخاضع للسلطة الوصیة(ثانیا).

 
  أولا:صلاحیة التسییر:

 السابق الذكر بتحدید مھام 119 – 07 من المرسوم التنفیذي رقم 12لقد تولت المادة 

المدیر العام للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري حیث یتمتع بأوسع السلطات من أجل 

و بھذه الصفة یقوم ببعض الصلاحیات المتمثلة ) 1(الإدارة و السیر الإداري التقني و المالي للوكالة

 في:

 یتمتع بسلطة العزل و تعیین مناصب العمل التي تقرر طریقة أخرى للتعیین. -

 یمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الوكالة. -

 یعد التنظیم العام للوكالة و یقترحھ على المجلس. -

 یبرم ویوقع العقود و الصفقات و الاتفاقیات المرتبطة بنشاطھا. -

 یسھر على احترام تطبیق القانون و النظام الداخلي لھا. -

یعد مسؤولا عن سیرھا و یتصرف باسمھا و یمثلھا أمام القضاء و في جمیع أعمال  -

 الحیاة المدنیة.

 .  )2(یقترح مشاریع برامج نشاطات الوكالة و یعد البیانات التقدیریة -

 .197شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص  )1(
  مرجع سابق.119 – 07 من المرسوم التنفیذي  رقم 22أنظر المادة  )2(
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 ثانیا: صلاحیة التنفیذ

یتولى المدیر العام للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري بتنفیذ توجیھات 

مداولات و قرارات مجلس الإدارة و یعد تقریرا مفصلا عن نشاطات الوكالة، حیث تنص المادة 

31 من المرسوم التنفیذي رقم 07 – 119 على أنھ:»یرسل المدیر العام للوكالة      إلى السلطات 

المعنیة، بعد استشارة المجلس، الحصائل و حسابات النتائج و كذا التقریر السنوي عن النشاط، 

 . مرفقة بتقریر محافظ أو محافظي الحسابات«

و في ھذا المقام نود أن نشیر إلى التمثیل و الحضور الشكلي للمدیر العام للوكالة على 

مستوى مجلس الإدارة عند انعقاد جلساتھ، فبدلا من منحھ لمركز قانوني قوي و تمتعھ بسلطة 

داخل المجلس كتحضیر مداولاتھ و إدارة أمانتھ، إلا أن لھ صوت استشاري فقط غیر ملزم عند 

اتخاذ المجلس لقراراتھ فھو ما أقرتھ المادة 12 من المرسوم التنفیذي  رقم 07 – 119 السالف 

الذكر:»یحضر المدیر العام للوكالة اجتماعات المجلس، و یكون   لھ صوت استشاري«. إضافة 

إلى أن أمانة المجلس تتولاھا مصالح الوكالة)1(.  

 الفرع الثالث: المدیریات الفرعیة

یتم تسییر و تمثیل الوكالة على المستوى المحلي بواسطة مجموعة من المدیریات 

العامة(أولا) و الجھویة موزعة على التراب الوطني(ثانیا).

 أولا: المدیریة العامة

) مدیریات، و طاقم مساعد للمدیر العام، 7یرتكز تنظیم المدیریة العامة على سبع (

 .)2() مستشارین و أمانة عامة تقوم بالتنسیق بین مختلف الھیاكل المركزیة4مكون من أربعة (

.130معیفي لعزیز،مرجع سابق،ص  )1(
 المتعلق ب 01أنظر الملحق رقم  )2(
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 ثانیا: المدیریات الجھویة  

أنشأت مدیریات جھویة موزعة عبر التراب الوطني، من أجل تمثیل الوكالة في شكل 

 ذات تنظیم مرن و وظیفي یسمح بتكفل فعال بمھام الوكالة على المستوى )1(ھیاكل جواریة

 الامركزي و بالأخص فیم یتعلق بالمسائل التالیة:

 تحلیل و معالجة ملفات المستثمرین. -

 التمثیل على المستوى المحلي. -

 .)2(منح الامتیاز على الأصول العقاریة المبنیة و الغیر المبنیة -

یسیر المدیریة الجھویة مدیر جھوي و طاقم مكون من مساعد مكلف بالإدارة و  -

 .)3(أمانة عامة ترتكز على ثلاثة أقسام

و تجدر الإشارة إلى أنھ تم تعدیل التنظیم الداخلي للوكالة و المعتمد من طرف مجلس 

  یھدف أساسا إلى تحقیق ما یلي:)4(2015 دیسمبر 23الإدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

 تحسین فاعلیة مختلف ھیئات الوكالة، توفیر كل الظروف للقیام بمھامھا. -

الاستعمال الأمثل للوسائل مع تطویر احترافیة الھیئات التقنیة في مجال قیادة العملیات  -

 الخاصة بتھیئة الحصائر الصناعیة. 

 تحدید و بصراحة، مھام و مسؤولیات كل فرد لتفادي تداخل النشاطات      و الإصلاحات.  -

 - التقلیل من الصعوبات الخاصة بقیادة ھذه المشاریع و توضیح آلیات التنسیق.

  المتعلق02أنظر الملحق رقم ) 1 (
، ملتقى حول النظام القانوني للعقار »إستراتیجیة التنمیة الصناعیة في ظل الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري«صونیة بن طیبة،)2(

  .4، ص 2017الصناعي الواقع و المأمول، كلیة الحقوق و العلوم الإنسانیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
  المتعلق03أنظلر الملحق رقم ) 3(

                          (4)voir ANIREF Voice. Bulletin d’information trimestriel no : 28 juin, P 19.  
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إعادة التفكیر في تسییر النشاطات من خلال تعدیل نظم التسییر و البحث  -

بكفاءة عالیة، من أجل السماح للوكالة بلعب دورھا الفعلي كأداة للتنمیة الاقتصادیة للإقلیم،  

 وتحسین ظروف ممارسة مھامھا مع الحرص على دیمومة نشاطھا.

 ) فضاءات للمسؤولیات:3الھیكل التنظیمي تم تعدیلھ على أساس ثلاث (

 یمارس مھمة التقریر و التوجیھ لكافة وظائف الوكالة یحدد مجلس الإدارة: -

 الإستراتیجیة و یراقب تنفیذھا.

 و التي توكل لھا القیادة الإستراتیجیة من خلال التخطیط، المدیریة العامة: -

التأطیر، التنسیق، المتابعة و المراقبة للنشاطات الموكلة لھما كما تعتبر الواجھة مع مختلف 

 الھیئات الإداریة على مستوى الوطني و الدولي

 و المكلفة أساسا بعملیة إنجاز برنامج الحضائر الصناعیة المدیریات الجھویة: -

الجدیدة، تعتبر بمثابة الھیكل المرن، الذي یعتمد على مفھوم تسییر المشروع بالتنسیق         و 

التشاور مع القسم التقني على مستوى المدیریة العامة و الذي تتبع لھ عملیا و كذا تسییر إدارة 

 .)1(أشغال تھیئة الحضائر الصناعیة

 

الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، تعدیل التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،على الموقع   )1(

 WWW.ANIREF.DZ (le 18 .05 .2017 20h 00min 04 sec)الالكتروني:
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 المبحث الثاني:اختصاصات الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري

على أساس اعتبار الوكالة مرفق عمومي كما یدل اسمھا علیھا،فقد كلفھا المشرع بتسییر 

خدمة عمومیة تتمثل في العمل على تفعیل سیاسة الدولة من خلال المساھمة في تسییر العقار الصناعي 

عموما،بالتالي فإن المھام المسندة للوكالة قد تم تحدیدھا بنوع من التفصیل وذلك في الفصل الثاني من 

المرسوم التنفیذي رقم 07ـ119 السالف الذكر حیث تنص المادة 03 منھ على مایلي: »یمكن للوكالة أن 

تتولى مھمة التسییر والترقي ة والوساطة والضبط العقاري... «  وعلیھ یمكن تصنیف اختصاصات 

الوكالة على وجھ الخصوص إلى مھام عامة تتمثل في الوساطة، الترقیة والضبط العقاري)المطلب 

الأول(إضافة إلى مھمة تسییر الحافظة العقاریة)المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول:الوساطة،الترقیة والضبط العقاري

تتولى الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري عدة مھام تھدف أساسا إلى تنظیم السوق 

العقاري والحافظة العقاریة لھا وترقیتھا من خلال تجھیزھا بمختلف الھیاكل القاعدیة بھدف تثمینھا حتى 

تصبح مھیأة وملائمة لتفعیل العملیة الاستثماریة،فھي تؤدي في سبیل ذلك دور الوسیط(الفرع الأول) 

 والمرقي العقاري(الفرع الثاني)وضبط العقار الصناعي عن طریق إنشاء بنك معطیات(الفرع الثالث).

الفرع الأول:الوساطة العقاریة 

 ،    وھو ما)1(تؤدي الوكالة الوطنیة للوساطة العقاریة والضبط العقاري دور الوسیط العقاري

یمكن للوكالة أن « حینما نصت على أنھ:119-07 من المرسوم التنفیذي رقم 05أكدت علیھ المادة 

تتولى أیضا مھمة وساطة عقاریة وعلى ھذا الأساس فھي تسیر،وفقا لاتفاقیة ولحساب المالكین 

 .»للعقارات بكل أنواعھا

 ،یحدد التنظیم المتعلق 2009 جانفي 20 المؤرخ في المؤرخ في 19-08 من المرسوم التنفیذي رقم 04یعرف الوسیط العقاري وفقا لأحكام المادة )  1(

یعد وسیطا عقاریا كل شخص یلتزم بالتقریب بین شخصین « على أنھ:2009 جانفي 25 الصادر بتاریخ 06بممارسة مھنة الوكیل العقاري،ج ر عدد 

 .»عقاریة أو بیعھا أو تأجیرھا أو مبادلتھا من أجل إتمام عملیة شراء أملاك
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فھي على ھذا النحو تسعى إلى التقریب بین المالكین للعقار الموجھ للاستثمار والمستثمرین 

 ولا تشمل الوساطة مع )1(الذین ھم بحاجة ماسة إلى أوعیة عقاریة لإنجاز مشاریعھم الاستثماریة.

المستثمرین في مجالات أخرى غیر الصناعة كالوساطة على الانتفاع بالأملاك الخاصة للدولة الموجودة 

 التي تنص 152 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 07/1في المناطق الصناعیة عملا بنص المادة 

صراحة بأنھ یعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعیة والمتوفرة عند تاریخ نشر المرسوم في 

 .)2(الجریدة الرسمیة ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام  ھذا المرسوم

 من 05  المعدلة للمادة  126- 12 من المرسوم التنفیذي 03ضف إلى ذلك نص المادة 

یمكن للوكالة أن تتولى مھمة وساطة عقاریة « التي تصت على أنھ:119 – 07المرسوم التنفیذي رقم 

 . لحساب كل المالكین«

وبالتالي فإن عملیة الوساطة التي تتولاھا الوكالة تكون بین مالكي العقارات والمستثمرین،ویكون ذلك 

متابعة  بالإشراف على  الوكالة  الامتیاز،وتقوم  لنیل حق  الترشح  المستثمرین على  استقبال  في  أساسا 

إبرام العقد بالتراضي لعقد الامتیاز على أن یتولى مدیر أملاك الدولة المختص
إقلیمیا تحریر عقد الامتیاز.)3(

وفي ھذا المقام نود الإشارة إلى أن الوكالة قصد تأدیة ھذه المھمة على أحسن وجھ بصفة 

خاصة ومساھمتھا في إبراز السوق العقاریة بصفة عامة، قامت بإحصاء العقار الصناعي وتم نشره في 
 الذي من خلالھ یمكنھا ربط ملاك العقار الاقتصادي بالمستثمرین مباشرة.)4(موقعھ الالكتروني

134معیفي لعزیز،المرجع السابق،ص  )1(
،یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 2009 ماي 02 المؤرخ في 153-09 من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة  )2(

.2009 ماي 06 الصادر في 27للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لانجاز مشاریع استثماریة،ج ر عدد 
،ملتقى حول الاستثمار »الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ودورھا في الاستثمار الغقاري«لعماري ولید،بن بن بوعزیز آسیا، )3(

 .08،ص 2013العقاري في الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الوادي،
ھذا الموقع یتضمن معلومات وبیانات عامة عن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري الموجھ للجمھور،ھذه المعلومات لھا طابع شامل  )4(

وعمومي،مستخدمي ھذا الموقع یستطیعون الحصول على المعلومات الموجودة ویعرفون المراجع القانونیة المسیرة لھذا الموقع،كما یقدم 

إمكانیة التعبیر عن آرائھم ووجھات نظرھم بالعلاقة مع الموضوع،المستخدمون یتعھدون بدون تقدیم معلومات وبیانات دقیقة وحدیثة  أو عن 

 طریق تحدید المصدر المناسب.
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 من خلال كل ھذا یتمثل الدور الأساسي للوكالة في:

 التسییر بموجب اتفاقیة الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة. -

 ترقیة الحافظة العقاریة. -

 تسویق الحافظة العقاریة. -

إنشاء آلیة تجسد الطلبات وفق نظام یواكب المستثمرین لتوجھھم من أجل إقامة  -

 .)1( الاستثماریةممشاریعھ

 الفرع الثاني:الترقیة العقاریة

 للوكالة صفة المتعھد بالترقیة 119 – 07 من المرسوم التنفیذي رقم 03بالرجوع إلى المادة 

 ومؤھلة لاكتساب الأملاك العقاریة بغرض التنازل عنھا مجددا بعد تھیئتھا وتجزئتھا )2(العقاریة

لاستعمالھا في إطار ممارسة نشاطات إنتاج السلع والخدمات.فالوكالة تتصرف كمرقي عقاري بعد 

اكتسابھا الأصول العقاریة لإعادة بیعھا بعد تھیئتھا وتجزئتھا لوضعھا في خدمة المشاریع الخدماتیة أو 

 .)3(الإنتاجیة ھذا مما یساھم في تحسین العرض العقاري

 من المرسوم 03 ة المعدلة للماد126 – 12 من المرسوم التنفیذي رقم 02وأكدت المادة 

یمكن للوكالة أن تتولى مھمة التسییر والترقیة والوساطة والضبط « على انھ:119 – 07التنفیذي رقم 

 في المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات    أو في كل ةالعقاري للأملاك الخاصة للدولة، الموجود

 من صلاحیات الوكالة وھذا ما أكده الیظھر أن مھمة الترقیة أیض »فضاء خاص للنشاط الاقتصادي

 الذي نص على أنھ من مھام الوكالة تسییر 119 – 07من المرسوم التنفیذي رقم  أیضا نص المادة

 )4(حافظتھا العقاریة وترقیتھا من أجل تثمینھا في إطار ترقیة الاستثمار

.6صونیة بن طیبة ،مرجع سابق،ص  )1(
 وتھیئة أوعیة عقاریة التي تحتضن مختلف المشاریع زیقصد بالترقیة العقاریة إنشاء، تجھي )2(
تاتولت فاطمة،المعالجة القانونیة للعقار الصناعي في ضوء التشریع والاجتھاد القضائي،مذكرة ماجستیر،فرع قانون عقاري،كلیة الحقوق،بن  )3(

.63،64،ص ص 2015عكنون،الجزائر،
. 08لعماري ولید،بن بوعزیز آسیا ،مرجع سابق،ص  )4(
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یلي: للوكالة صفة المرقي العقاري فھي مؤھلة للقیام بما

تھیئة الأوعیة العقاریة لانجاز مناطق صناعیة ومناطق النشاطات وكل فضاء مخصص  -

للنشاط الاقتصادي.

 انجاز بنایات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب. -

الفضاءات المخصصة  وھي مؤھلة أیضا للقیام بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بتسییر المناطق و

 .)1(للنشاط الاقتصادي

من خلال ھذه المادة یكون للوكالة صفة المرقي العقاري الذي یعرف بأنھ كل شخص طبیعي 

إعادة تأھیل أو تجدید أو إعادة ھیكلة أو تدعیم  أو معنوي یبادر بعملیة بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو

 .)2(بنایات تتطلب أحد ھذه التدخلات أو تھیئة و تأھیل الشبكات قصد بیعھا أو تأجیرھا

ومھام الوكالة بالترقیة العقاریة تتعلق بكل الأوعیة العقاریة الموجھة لإنجاز مناطق صناعیة 

 أو البنایات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي والمكاتب        في سبیل )3(أو مناطق نشاطات

المساھمة في ترقیة البنایات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي،فھي بھذه الصفة تعد تاجرة    في تعاملاتھا مع 

  السالف الذكر.119-07الغیر حسب نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

أما المنشآت الصناعیة أو المباني أو المخازن التابعة للمؤسسات المنحلة والمؤسسات 

العمومیة الاقتصادیة فان الوكالة لا یمكنھا ان تعاود تجید المنشأة أو البنایة والقیام بأعمال الترقیة 

علیھا،لأنھا لیست بمالكة لھا والعمل الذي تقوم بھ الوكالة بصفة عامة یدخل في إطار ترقیة الاستثمارات 

 .)3(بالنسبة للعقارات التي تسیرھا لفائدة الغیر أو المالكین

،مرجع سابق.126-12 من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة  )1(
 14 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ج ر عدد2011 فیفري 17 المؤرخ في 04-11 من القانون رقم 03أنظر المادة رقم  )2(

.2011 مارس 06الصادر في 
المناطق الصناعیة ھي تلك الفضاءات العقاریة الاقتصادیة المجھزة، الموجھة إلى إنشاء وتأسیس نشاطات وأنشطة اقتصادیة ،أما مناطق  )3(

النشاط فھي فضاء ذو مساحة ذات حجم صغیر، مجھزة وصالحة موجھة إلى إنشاء الصناعات الصغیرة والمتوسطة.
 .08لعماري ولید،بن بوعزیز آسیا،مرجع سابق،ص  )4(
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 الفرع الثالث:الضبط العقاري

تتولى الوكالة العقاریة للوساطة والضبط العقاري مھمة الملاحظة فیما یخص العقار 

الاقتصادي العمومي وتقدیم لھذا الغرض المعلومات للھیئة المقررة المختصة محلیا حول العرض 

 .)1(وتوجھات السوق العقاریة وآفاقھ  والطلب العقاري،

یتمثل نشاط الضبط المسند إلى الوكالة في المساھمة في إبراز السوق العقاریة الموجھة 

،ویقصد بھ )2(للاستثمار،تمارس الوكالة ھذا النشاط بواسطة آلیتین أولھما ھي مرصد للعقار الصناعي

ن وضع ھذا الجدول یعتبر عجدول قائمة أسعار البیع المرجعیة أو الكراء بمختلف القطع الأرضیة،و

 تقنیة تفرضھا المیزة الاحتكاریة لسوق العقار في الجزائر،ویتم تحدید الأسعار في السوق عندما ةضرور

 .)3(یكون أكثر حیویة و منافسة

  فإن الوكالة تقوم بتحیین 119 – 07 من المرسوم التنفیذي رقم08واستنادا إلى نص المادة 

) أشھر،وكذلك تعد تقاریر وفق تغیرات السوق 06جدولة أسعار العقار الاقتصادي كل ستة(

 وأسعار )4(العقاریة،والقیام بإجراء دراسات خاصة وإعداد دوریات حول توجھات السوق العقاري

لكل الصفقات سواء المعروضة عن طریق المزاد العلني        أو الجدول ستستعمل كأسعار مرجعیة  

بالتراضي، و في ھذه الحالة تكون الأسعار بمثابة قاعدة للتفاوض یجب استكمالھا بدراسة طبیعة 

 .)5(المشروع الاستثماري المعني

 من المرسوم التنفیذي رقم 07أما الآلیة الثانیة فتمثل في إنشاء بنك معطیات بموجب المادة 

 یجمع العرض حول الأصول و الأوعیة العقاریة ذات الطابع الاقتصادي، مھما كانت 119 – 07

 طبیعتھا القانونیة ویعد بنك المعطیات الإداریة الرئیسیة للوكالة.

 (ملغاة).119 – 07 من مرسوم التنفیذي رقم 06أنظر المادة  )1(
.194حملیل نوارة، المرجع السابق، ص  )2(
.119،  ص 2016مشي آمال، العقار كآلیة محفزة للاستثمار، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة،  )3(
.ANIREF VOICEتصدر الوكالة جمیع المعلومات في مجلتھا  )4(
 المتعلق ب. 04أنظر الملحق رقم  )5(
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و یسمح بتحدید الأراضي العمومیة و الخاصة التي یمكن وضعھا في السوق  و كذا مساحتھا، 

و وضعیة الشاغلین في حالة تواجھھم و وضعیة الھیاكل القاعدیة المحیطة و درجة صلاحیتھا، و تدابیر 

الحصول على الأراضي، و الأعوان المسیرین لھذه القطع الأرضیة، و یتعلق الأمر بكل المودعات 

 .)1(العقاریة العمومیة و الخاصة

و الھدف من إنشاء بنك معطیات لیس تقدیم الإجابة السریعة لطلب الاستعلام حول الأراضي 

التي یتقدم بھا المستثمرون، و لكن أیضا تحدید موقع الوعاء العقاري الذي یتناسب مع احتیاجاتھم و 

المنافع التي توفرھا و كذلك معلومات خاصة بمالكیھا و التدابیر المسیرة لبیعھا أو التنازل عنھا أو 

 .)2(كرائھا

و قد أشارت مدیرة الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري أن عملیة جمیع المعلومات 

لتكوین بنك معطیات عقاري، استغرقت أكثر من شھرین و تطلبت بذل مجھودات معترفة لأن ھذه 

، باعتبار 2007العملیة تعد من أصعب المھام الموكلة للوكالة الفتیة، التي شرعت في العمل  منذ أفریل 

أن المعلومة الخاصة بالعقار لیست جامدة و بالتالي فإن مسألة تحدیث المعلومات تطرح بشدة، دخل 

 لیكون بذلك بوابة العقار الصناعي في 2008 أفریل 01موقع الانترنیت الوكالة حیز الاستقلال في 

 .)3(الجزائر

 استغنى المشرع عن ھذا الدور الفعال الذي كان منوطا بالوكالة، التي كانت المرآة الشفافة 

لواقع العقار الاقتصادي في الجزائر عبر المعلومات التي تجمعھا و تنشرھا، بسحب ھذه الصلاحیات من 

 .)4(119 – 07، من المرسوم التنفیذي رقم 8، 6، 7الوكالة بإلغاء المواد، 
.WWWANIREFVOICEلقد قامت الوكالة بفتح موقع على شبكة الانترنیت و ھو: )1(
.117 آمال، مرجع سابق، ص تيمش )2(

(3) «L’ANIREF adapte son nouveau site web a ses nouvelles missions :

Le site web de l’ANIREF a entamé sa quatrième année d’existence. Très courte période, mais une 

évolution remarquable dans la vie de l’agence. L’ANIREF est entrain de vivre un nouvel essor et un 

nouveau challenge. 

Pour cela, l’agence a utilisé les supports de communication appepriés, ceux pouvant toucher l’ensemble des 

partenaires le site web (WWW.ANIREF.COM) a sans conteste, été le vecteur le plus Poorten de la 

communication de l’agence», ANIREF Voice no 17, Mars 2013, P 9. 
 مرجع سابق.126 – 12 من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة  )4(

http://www.aniref.com/
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إن سحب ھذه الصلاحیات من الوكالة یعد تدھورا من المشرع الجزائري،   لأنھ بذلك یقضي 

 .)1(على المبادئ التي تقوم علیھا الوكالة و الأسباب التي وجدت لشأنھا

وفي الأخیر فإلى جانب المھام المذكورة سابقا فإن الوكالة یمكن لھا القیام ببعض الأعمال 

التي لھا علاقة بمیدان نشاطھا والتي تجعلھا أكثر فعالیة،بحیث یمكن لھا القیام بكل العملیات 

المنقولة،العقاریة والمالیة أو التجاریة،إضافة إلى إمكانیة إبرامھا لكل العقود أو الاتفاقیات وتطویر 

  .)2(المبادلات مع الھیئات الأخرى المعنیة والمكلفة بالعقار الموجھ للاستثمار

 المطلب الثاني:تسییر الحافظة العقاریة 

 وبالرجوع إلى بعض 119-07 من المرسوم التنفیذي رقم 04عملا بمضمون نص المادة 

 نستنتج أنھ من بین المھام الموكلة للوكالة الوطنیة 153-09الأحكام التي تضمنھا المرسوم التنفیذي رقم 

للوساطة والضبط العقاري تسییر الحافظة العقاریة التي تتكون من الأصول العقاریة المتبقیة والفائضة 

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة(الفرع الأول) بحیث تتولى الھیئة الممثلة للوكالة مھمة تسییرھا،ذلك 

 ةعلى أساس اتفاقیة تبرم بینھا و التي تعمل لحساب وباسم الوكالة ومدیریة أملاك الدولة المختص

 إقلیمیا(الفرع الثاني).

 

 الفرع الأول:عناصر الحافظة العقاریة
یراد بالأصول العقاریة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة الأموال التي تحوزھا وتمتلكھا 

 العقارات،المباني،الآلات و التجھیزات وعلى العموم یمكن أن نمیز بین لالمؤسسة خلال حیاتھا، وتشم

نوعین من الأصول العقاریة التابعة للمؤسسات،الأصول العقاریة المتبقیة(أولا) إلى جانب الأصول 

 العقاریة الفائضة(ثانیا). 
 

مع ذلك مازالت الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تنشر ھذه المعلومات في مجلتھا وفي موقعھا على اللأنترنت وكأنھا لا تكترث  )1(

 بتاتا لھذا التعدیل.
   سابق. ع، مرج126-12 من المرسوم التنفیذي رقم 05 المعدلة بموجب المادة 119-07 من مرسوم تنفیذي رقم 10أنظر المادة  )2(
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 أولا:الأصول العقاریة المتبقیة

فالأصول العقاریة المتبقیة تشمل كل الأملاك العقاریة التابعة للمؤسسة العمومیة المستقلة و 

، 153 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 02 المحلة و المتوفرة و ھذا ما نصت علیھ المادة )1(الغیر مستقلة

فھي بالأحرى تمثل العقار الصناعي الذي لم یتم التنازل عنھ ضمن إطار أشغال تصفیة المؤسسة 

 .)2(العمومیة

یتم إعداد جرد ھذه الأصول المتبقیة المنبثقة عن التصفیة و إرسالھ إلى مدیري أملاك الدولة 

) یوما من تاریخ نشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة، تجسد 60المختصین إقلیمیا في أجل سنتین (

عملیة تسلیم الجرد المرفق ببطاقة تقنیة لكل ملك منبثق عن طریق محضر مع إرفاق نسخة من ھذا 

الجرد بالحصیلة  الختامیة للتصفیة، تقوم مصالح أملاك الدولة تسجیل أصول الأملاك العقاریة التابعة 

 .)3( المخصصةغیرللأملاك الخاصة للدولة 

أما بالنسبة لتسییر المحفظة العقاریة المتكونة من الأصول المتبقیة فإنھا تسند إلى الوكالة 

یتم ھذا التسییر من طرف الھیئة المحلیة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري و ذلك لحساب الدولة،

للوكالة وعلى مستوى الولایة المعنیة على أساس اتفاقیة تبرم بین مدیر أملاك الدولة المختصة إقلیمیا 

 .)4(والھیئة المسیرة المعنیة التي تعمل لحساب الوكالة

 

 

المؤسسة العمومیة المستقلة ھي مؤسسات مستقلة مالیا عن الخزینة العمومیة أو میزانیة الدولة،وتتولى بنفسھا تمویل نشاطاتھا وتتمثل أساسا  )1(

في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي والتجاري،في حین المؤسسة العمومیة الغیر المستقلة فإن ملكیة أصولھا تعود لمن 

رسي علیھ المزاد العلني أو الذي قام باقتنائھا،وغالبا مایصطدم المالكین الجدد للمؤسسات العمومیة المستقلة في الأصول العقاریة المتبقیة 

 بمشكلة عدم ملكیة المؤسسات للعقارات أي القطع الأرضیة التي تكون في الغالب حائزة لھا وملكیتھا للدولة. 

  .132معیفي لعزیز،مرجع سابق،ص  )2(

 ، مرجع سابق.153 – 09 من مرسوم تنفیذي رقم 06أنظر المادة  )3(

  .60شایب باشا كریمة،مرجع سابق، ص  )4(

 



 الفصل الأول:الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري كجھاز مركزي لتسییر العقار الصناعي

 

30 
 

 ثانیا:الأصول العقاریة الفائضة

الأصول الفائضة ھي التي تتضمن بدورھا كل الأملاك العقاریة التي ھي بحوزة المؤسسات 

 على سبیل الانتفاع أو التملیك التي لا تعتبر ضروریة موضوعیا لنشاطھا و التي )1(العمومیة الاقتصادیة

 . )2(یجب عل الدولة استرجاعھا تدریجیا

  فیما یأتي:153 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 03تتمثل الأصول الفائضة طبقا للمادة 

الأملاك العقاریة الغیر المستغلة أو التي لم یتم تخصیصھا لوجھة ما عند تاریخ نشر ھذا  -

 المرسوم في الجریدة الرسمیة.

 الأملاك العقاریة التي لا یتطابق استعمالھا مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة. -

الأملاك العقاریة المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقاریة أوسع، ملك للمؤسسات  -

 العمومیة أو ملك للدولة وغیر لازمة لنشاطھا

الأملاك العقاریة التي تغیر طابعھا القانوني بحكم قواعد التعمیر و التي أصبحت لا تدخل  -

 في إطار النشاط الرئیسي للمؤسسة العمومیة

 .)3(الأملاك العقاریة التي المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومیة -

 

 
 المتعلق بتنظیم المؤسسات 2011.08.20 المؤرخ في 04 – 01 من الأمر 02عرف المشرع الجزائري المؤسسات العمومیة في المادة  )1(

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ھي شركات « كما یلي:2011.08.22 الصادر في 47العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا و خصوصیتھا، ج ر عدد 

تجاریة تحوز فیھا الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة و ھي تخضع للقانون 

 .»العام

، ملتقى حول النظام القانوني »حافظة عقار المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المحلیة بمفھوم آخر للعقار الصناعي«خوادجیة سمیحة حنان، )2(

 .4 ص 2017للعقار الصناعي، الواقع و المأمول كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، 

 ، مرجع السابق153 – 09 من مرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة  )3(
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 و یتم تحصیل الأصول الفائضة كما یلي:

إعداد جرد من طرف شركات تسییر المساھمات و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة غیر  -

المنخرطة لكل الأملاك العقاریة المعنیة بعملیة الاسترجاع و المحازة على سبیل الانتفاع       أو على 

سبیل التملیك من قبل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التابعة لھا و إرسالھ إلى الوزیر المكلف بترقیة 

 الاستثمارات.

یجب على شركات التسییر مساھمات الدولة إعداد جرد الأراضي المتواجدة داخل  -

المناطق الصناعیة و إرسالھ كذلك إلى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات مع إرسال نسخة منھ إلى 

 مدیر أملاك الدولة المختصة إقلیمیا.

یكون الجرد مرفق عند الاقتضاء بالملفات الخاصة بكل ملك عقاري و یقدم من طرف  -

 .)1(الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات إلى مجلس مساھمات الدولة

 الفرع الثاني: كیفیة تسییر الحافظة العقاریة

تم إسناد تسییر الحافظة العقاریة المتكونة من الأصول العقاریة المتبقیة و الفائضة 

المسترجعة تدریجیا من قبل إدارة أملاك الدولة إلى طرف الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط 

 .)2(العقاري

بالنسبة لتسییر المحفظة العقاریة المتكونة من الأصول المتبقیة فإنھا تسند إلى الوكالة الوطنیة 

 من طرف الھیئة المحلیة للوكالة و على مستوى الولایة المعنیة رو ذلك لحساب الدولة، یتم ھذا التسیي

على أساس اتفاقیة تبرم بین مدیر أملاك الدولة المختصة إقلیمیا و الھیئة المحلیة المسیرة المعنیة التي 

 . )3(تعمل لحساب الوكالة

 

  ، مرجع سابق.153 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة  )1(
  المرجع السابق.153 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة  )2(
 .60شایب باشا كریمة، المرجع السابق، ص  )3(
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أما بالنسبة للتسییر الحافظة العقاریة المتكونة من الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة 

الاقتصادیة و الأصول المتوفرة على المستوى المناطق الصناعیة و الموجھة للاستثمار رصد بشأنھا 

، و ذلك في إطار استرجاع الأراضي )1(2007 أفریل 23 المؤرخ في 122 – 07المرسوم التنفیذي رقم 

 التي تعتبر أصولا فائضة و تحوزھا المؤسسات العمومیة و غیر لازمة موضوعیا لنشاطھا.

 لتحدید 153 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 03و بالاستناد إلى المعاییر المحددة في المادة 

الأصول الفائضة تنشأ لجنة على مستوى كل ولایة تكلف بالفصل في كل قطعة أرض محددة لمعرفة ما 

إذا كانت ضروریة موضوعیا لسیر المؤسسة أم لا، إذ تتخذ قرارات الجنة بأغلبیة أعضائھا و في حالة 

 .)2(تساوي الأصوات صوت الرئیس مرجحا

 بموجب المرسوم التنفیذي 122 – 07و تجدر الإشارة إلى أنھ تم إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 

 أین اعتبر المشرع أصولا فائضة تلك الأملاك العقاریة الغیر اللازمة موضوعیا لنشاط 153 – 09رقم 

 122 – 07المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و ھي نفسھا تلك الأراضي التي حددھا المرسوم السابق 

 :الملغي و تعتبر زیادة على ذلك

أصول فائضة الأملاك العقاریة المتواجدة داخل المناطق الصناعیة والمتوفرة عند تاریخ نشر 

ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة والتي أعید إدماجھا ضمن الأملاك الخاصة للدولة والخاضعة لأحكام 

 ھذا المرسوم.

 الأراضي التابعة لمناطق النشاطات المتوفرة 153-09كما تخضع أیضا لاحكام ھذا المرسوم

 .)3(عند نشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة

،الذي یحدد شروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة 2007 أفریل 23 مؤرخ في 122-07مرسوم تنفیذي رقم  )1(

المستقلة و غیر المستقلة المحلة للأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق 

  (ملغى).2009 ماي 06 المؤرخ في 27الصناعي،ج ر عدد 
 60شایب باشا كریمة،مرجع سابق،ص  )2(
 ،مرجع سابق. 07_119 من المرسوم التنفیذي رقم 3/6أنظر المادة  )3(
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إلى جانب المھام المذكورة آنفا،فإن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري یمكن لھا القیام 

ببعض الأعمال التي لھا علاقة بمیدان نشاطھا والتي تجعلھا أكثر فعالیة،بحیث یمكن لھا القیام بكل 

العملیات المنقولة،العقاریة،المالیة أو التجاریة،إضافة إلى إمكانیة إبرامھا لكل العقود و الاتفاقیات،وأخیرا 

 .) 1(تطویر المبادلات مع الھیئات المعنیة والمكلفة بالعقار الموجھ للاستثمار
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لم یكتفي المشرع بدور المركزیة للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري بل قام 

باستحداث أجھزة محلیة من أجل تسھیل حصول المستثمرین على الأساس أو الوعاء العقاري، و التي 

تلعب دورا بارزا في مجال تسییر العقار الصناعي على مستوى الولایة و تتمثل ھذه الأجھزة في لجنة 

المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار التي تمارس صلاحیاتھا في مجال 

المساعدة على تحدید موقع الاستثمارات و أملاك الواقعة في مناطق النشاط أو تلك العقارات التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة و التي لا تنتمي إلى الحافظة العقاریة الموكلة تسییرھا إلى الوكالة الوطنیة 

للوساطة و الضبط العقاري (المبحث الأول) و قد تم تكریس منح الامتیاز على المستوى المحلي بقرار 

من الوالي إما عن طریق المزاد العلني كصیغة رئیسیة لمنح الامتیاز و ذلك بموجب الأمر رقم         

 إلا أن ھذا النظام ظل محل انتقاد من طرف المستثمرین الذین رأو تفكیكا واضحا لسوق 04 –  08

العقار في الجزائر و تم استبدالھ بإجراء آخر و ھو تكریس منح امتیاز بالتراضي بقرار من الوالي بعد 

 و ضبط العقار وذلك بموجب قانون المالیة ترأي لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارا

 و بعدھا یقوم المدیر الولائي لأملاك الدولة بتحریر عقد الامتیاز مرفقا بدفتر الشروط و ذلك 2011لسنة 

  (المبحث الثاني).  153 – 09 و 152 – 09بموجب المرسومین التنفیذیین رقم 
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 المبحث الأول: لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار

لتنفیذ الترتیبات القانونیة المتعلقة بتسییر الأراضي الموجھة لترقیة الاستثمار وضعت في 

خدمة المستثمرین آلیات و إجراءات للحصول على العقار منھا لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة 

 – 07.استحدثت ھذه اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم )(CALPIRFالاستثمارات وضبط العقار

،ولقد جاءت ھذه اللجنة على أنقاض لجنة )1( 11 – 06 من الأمر 05 وذلك تطبیقا لنص المادة 120

  وھذه الأخیرة قد عینت بموجب التعلیمة )CALPI(المساعدة لتحدید الموقع وترقیة الاستثمارات

،غیر أن ھذه اللجنة وصفت بالنقص المسجل ) 2(1994 ماي 18 مؤرخة في 28الوزاریة المشتركة رقم 

في طریق تسییرھا خاصة فیما یتعلق بانحرافھا عن مھامھا الأساسیة التي تحولت في أغلب الأحیان إلى 

 ھیئة بسیطة لمنح الأراضي.

 فقد اعید تنظیم لجنة 11 – 06والذي ألغي الأمر) 3(04 – 08وتبعا لصدور الأمر رقم

 10المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  إلیھ(المطلب الثاني).ة المتضمن تنظیمھا الإداري(المطلب الأول) والمھام المسند20 –

 

 ،یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 2006 أوت 30 المؤرخ في 11 – 06أمر رقم  )1(

  .(ملغى) 2006 أوت 30 مؤرخة في 53للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة،ج ر ع 

  ،المتعلقة بتسھیل منح الأراضي للمستثمرین.1994 ماي 18 ،مؤرخة في 28التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  )2(

،الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 2008 سبتمبر 1 المؤرخ في 04 – 08أمر رقم  )3(

 .2008 سبتمبر 3 الصادر في 49للدولة والموجھة لانجاز مشاریع استثماریة،ج ر ع 
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 الأول:التنظیم الإداري للجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات  المطلب

 والضبط العقاري

تأسست لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار بموجب 

 السالف الذكر 20 – 10 المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 120 – 07المرسوم التنفیذي رقم 

 تنظیم اللجنة وتشكیلھا وسیرھا،تعمل ھذه اللجنة على دراسة طلبات المستثمرین الراغبین في نالمتضم

 الحصول على وعاء عقاري بھدف إنجاز مشاریع استثماریة،وباعتبار اللجنة ھیئة عمومیة 

الفرع الأول:تشكیلة لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط 

 العقاري
یرأس لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار الوالي أو 

 لتصبح مدیریة الصناعة 2010 مارس 23ممثلھ،وتضم جمیع القطاعات المعنیة(أولا) وقد عدلت بتاریخ 

والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الاستثمارات ھي أمانة اللجنة(ثانیا) كما یمكن إسناد مھمة 

 ومتابعة المشاریع الاستثماریة وتقییمھا إلى لجنة فرعیة تقنیة(ثالثا).

 

 أولا:الأعضاء الدائمین
 (الملغى) فان اللجنة تضم في عضویتھا إضافة إلى 120 – 07حسب المرسوم التنفیذي رقم 

 مایلي:)1(الوالي المختص إقلیمیا او ممثلھ رئیسا على الخصوص

 مدیر أملاك الدولة، -

 مدیر التخطیط والتھیئة العمرانیة، -

 مدیر السكن والعمران، -

  ،مرجع سابق.120 – 07 من مرسوم تنفیذي رقم 03أنظر المادة   )1(
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 مدیر النقل -

 مدیر البیئة ، -

 مدیر الإدارة المحلیة، -

 مدیر المصالح الفلاحیة، -

 مدیر الصناعة، -

 مدیر التجارة، -

 مدیر السیاحة، -

 مدیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة، -

 مدیر التشغیل، -

  بتسییر المناطق الصناعیة،فمدیر الجھاز المكل -

  ممثل عن الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات المختصة إقلیمیا، -

 ممثلین عن المكلفین بترقیة المناطق الصناعیة، -

 ممثل عن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، -

 مدیر الوكالة العقاریة في الولایة، -

 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین بجدول أعمال الاجتماع، -

 ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة، -

 ممثل عن جمعیة محلیة یرتبط نشاطھا بترقیة الاستثمار، -

في حین أن تشكیلة سابقتھا ألا وھي لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة 

 ) التي یرأسھ الوالي أو ممثلھ فقد كانت تتضمن :CALPIالاستثمارات(

 مدیر التخطیط والتھیئة العمرانیة، -

 مدیر الصناعة والمناجم، -

 )1(مدیر الأملاك الوطنیة، -
 .95،96شایب باشا كریمة،مرجع سابق،ص  )1(
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 مدیر الفلاحة، -

 مدیر المناطق الصناعیة ، -

 ممثلي مؤسسات الترقیة العقاریة، -

 ،CNERMممثل الوحدات الإقلیمیة للدراسات والانجاز العمراني  -

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة أو رؤساء المتتوجات التنفیذیة ومدراء الوكالات  -

 العقاریة المحلیة المكلفة بمناطق النشاط الصناعي،

 ممثل عن كل من غرف التجارة الحرفیة والفلاحة، -

 .ممثل عن كل جمعیة وطنیة للمقاولین المنشئة في كل ولایة -
 

كل ھذا یلاحظ أن تشكیلة لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط من 

العقار أصبحت أوسع إذ تم إضافة ممثلین جدد عن ھیئات وقطاعات أخرى لم یردوا في اللجنة السابقة 

وھذا دلیل على أن المشرع أولى اھتمام أكثر بمجال ما یحیط بالمشاریع الاستثماریة لما لھذه الأخیرة من 

صلة بالبیئة والسیاحة والنقل والسكن والعمران،ولما لھذه الجھات والمصالح المعنیة من دور في إبداء 

رأیھا في تحدید الموقع المخصص للاستثمار وترقیة ھذا الأخیر حتى یمكن المساھمة في ضبط العقار 

وتوجیھھ نحو الاستعمال العقلاني.وقد جاء ھذا التغییر تزامنا مع استقرار الأوضاع السیاسیة 

والاقتصادیة للبلاد، كما تم الارتقاء باللجنة من حیث طریقة إنشائھا وذلك بموجب مرسوم تنفیذي  بدل 

 .)1(إنشائھا بتعلیمة كما تم بالنسبة للجنة التي سبقتھا

 المتضمن لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة 20 – 10وإثر صدور المرسوم التنفیذي رقم 

الاستثمارات وضبط العقار،فھذا الأمر وبالإضافة إلى أنھ حافظ على نفس التشكیلة السابقة فقد وسع 

 لتضم :

 المدیر المكلف بالطاقة والمناجم، -

 مدیر الثقافة ومدیر الموارد المالیة، -

 .   )2(مع إمكانیة الاستعانة بأي شخص یمكن مساعدتھ في أداء مھامھ -
 .96 شایب باشا كریمة، مرجع سابق،ص )1(

 سابق. ع، مرج20 – 10 من مرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة  )2(
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 ثانیا:الأمانة العامة
 من التعلیمة الوزاریة 04 والمادة 20 – 10 من المرسوم التنفیذي رقم 05طبقا لأحكام المادة 

 التي تحدد النظام الداخلي للجنة المساعدة على تحدید 2012 ماي 31 المؤرخة في 02المشتركة رقم 

الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار تتوفر فانھ نجد أن اللجنة تتوفر على أمانة یتولى تسییرھا 

، ویعرف حالیا مدیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة )1(المدیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات

 .)2(والمتوسطة وترقیة الاستثمار

 یمكن تلخیص صلاحیات أمانة اللجنة فیما یلي:

 استقبال طلبات المستثمرین. -

  أعمال الاجتماعات والتنسیق مع مصالح الولایة.لتحضیر جدو -

إرسال لأعضاء اللجنة جدول أعمال الاجتماعات قصد الدراسة على الأقل ثمانیة  -

 ) أیام قبل موعد الاجتماع.08(

 إعداد محاضر الاجتماعات. -

 إعلام المستثمرین عن طریق البرید بقرارات أو ملاحظات اللجنة. -

 موافاة أعضاء اللجنة بمحاضر الاجتماعات بعد إمضاءھا من طرف الأمین العام.    -
 

 
)1(

یتولى المدیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات بتسییر أمانة « على انھ:20 – 10 من المرسوم التنفیذي رقم 05تنص المادة  

»اللجنة تحت سلطة الوالي
 

(2) «le directeur de lʹindustrie.de la P.M.E et de la promotion de l’investissement est chargé, sous 

l’autorité du wali, du secrétariat du comité » voir l’article 04 d’instruction interministérielle n˚02 du 31 

Mai 2012, fixant le modèle type du règlement intérieur du comité d̓̓  ̓ assistance à la localisation et à la 

promotion des investissements et de la régulation du foncier .       
بن دیدوش قمارة نظیرة، شتوان حنان ،العقار الصناعي كآلیة لإنعاش الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد،دفاتر السیاسة  )3(

 687،ص 2016،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مستغاتم،جوان 15والقانون،العدد 
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 ثالثا:اللجنة الفرعیة التقنیة

یمكن إسناد « على أنھ:20 – 10 من المرسوم التنفیذي رقم 27 في فقرتھا 03تنص المادة 

مھمة متابعة إقامة و إنجاز المشاریع الاستثماریة و تقییمھا إلى لجنة فرعیة تقنیة تحدد تشكیلتھا و 

سیرھا بموجب النظام الداخلي للجنة الذي یحدد نموذجھ بتعلیمة وزاریة مشتركة یتخذھا الوزراء 

 .»المكلفون بالداخلیة و الجماعات المحلیة و المالیة و الصناعیة و ترقیة الاستثمارات

 2012 ماي 31 المؤرخة في 02 من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 25كما نصت المادة 

على أن مھمة متابعة و تقییم، إنشاء و انجاز المشاریع الاستثماریة تستند إلى لجنة فرعیة تقنیة یرأسھا 

 .)1(ممثل الوالي

یتضح من نص المادتین أنھ إضافة إلى الأعضاء الدائمین ھناك لجنة تقنیة فرعیة تسھر على 

الاستغلال الفعلي للعقار الممنوح من طرف اللجنة بموجب عقد التنازل و ذلك في الآجال المحددة في 

 دفتر الشروط المرفق بھذا العقد.

 تضم اللجنة الفرعیة التقنیة ممثلي القطاعات و الھیئات المكلفة بـ:

 الصناعة. -
 إدارة أملاك الدولة. -
 التعمیر. -
 الطاقة. -
 الموارد المائیة. -
 البیئة. -
 العمل و الضمان الاجتماعي. -
 السیاحة بالنسبة للمشاریع الواقعة في مناطق التوسع السیاحي. -
 تھیئة العمران بالنسبة للمشاریع الواقعة على المدن الجدیدة. -
 

«La mission de suivi et d’évaluation de l’implantation et de la réalisation des projets d’investissements est 

confiée à un sous comité technique. Présidé par le représentant du wali».voir l’article 25 de l’instruction 

interministérielle n˚2 du 31 Mai 2012 .Op cit. 
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 .)1(كما یمكن للجنة الفرعیة التقنیة الاستعانة بكل شخص مساعدتھا في تحقیق أھدافھا

و بالرجوع إلى أحكام امواد 31 ،29 ،27، من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 02 

-
المؤرخة في 31 ماي 2012 تتلخص صلاحیات اللجنة التقنیة فیما یلي: 

 السھر على الاستغلال الفعلي للعقر مع الأخذ بكل الاحتیاطات اللازم ة مع الإدارات 
المعنیة لیتم تسلیم المستثمرین كل تصریح إداري مطلوب. 

 التدخل في حالة عدم شروع المستثمر في إتیان الإجراءات اللازمة لتفعیل المشروع. -

 تحضیر و توجیھ تقاریر فصلیة للجنة تظھر فیھا حالة تنفیذ المشاریع الاستثماریة التي  -

.)2(استفادت من التنازل عن العقار و كذا الخروقات المسجلة و الصعوبات التي واجھھا المستثمرین

اللجنة أن تجتمع كل   فیجب على)3( 20 – 10 من المرسوم التنفیذي رقم 02و حسب المادة 

  أشھر لفحص ھذه التقاریر.6

و ما تجدر الإشارة إلیھ أنھ في حالة عدم احترام المستفید من التنازل للقوانین المعمول بھا و 

الالتزامات الواقعة علیھا بموجب دفتر الشروط الملحق بالعقد یحرر مدیر اللجنة الفرعیة التقنیة محضر 

معاینة یعذر فیھ المستفید من التنازل بتنفیذ التزاماتھ و عند نھایة الآجال الممنوح في   الإعذار، یحرر 

محضر آخر من طرف اللجنة الفرعیة التقنیة و في حالة تقاعس المستفید یبلغ المستثمر المخل بالتزاماتھ 

 باعذار ثاني.

بعد إعذارین متتالیین غیر مجدیین تشرع اللجنة الفرعیة التقنیة في إجراءات الإلغاء على 

).4(مستوى الجھات القضائیة المختصة بطلب من مدیر الأملاك الوطنیة المختصة إقلیمیا

(1) Voir l’article 26 de l’instruction interministérielle  n˚2 du 31 Mai 2012.Op cit. 
(2) Voir articles 27, 29, 31 du l’instruction interministérielle n˚2 du 31 Mai 2012. Ibid. 

 ،مرجع سابق.20 – 10مرسوم تنقیذي رقم  )3(
(4) Voir l’article 30 de l’instruction interministérielle n˚2 du 31 Mai 2012. Op cit. 
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 الفرع الثاني: سیر عمل اللجنة

 و إلى المرسوم 2012 ماي 31 المؤرخة في 02بناء إلى التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

 نجد أن عمل لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط 20 – 10التنفیذي رقم 

 العقار یمر بمرحلتین، مرحلة ما قبل دراسة الملف (أولا) و مرحلة ما بعد دراسة الملف (ثانیا).

 أولا: قبل دراسة الملف

تجتمع اللجنة مرة واحدة « على أنھ:20 – 10 من المرسوم التنفیذي رقم 1/1نصت المادة 

 .»في الشھر كلما دعت الضرورة إلى ذلك

بالتالي یتضح من نص المادة أن لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و 

ضبط العقار تجتمع مرة واحدة في الشھر بعد أن كانت تجتمع مرتین في الشھر كلما دعت الضرورة إلى 

 من التعلیمة الوزاریة 07، بالإضافة إلى المادة 120 – 07ذلك في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

 التي یفھم من خلالھا أن اللجنة تجتمع على مستوى 2012 ماي 31 المؤرخة في 02المشتركة رقم 

الولایة في دورة عادیة على الأقل مرة واحدة في الشھر باستدعاء من رئیسھا أو باقتراح من أمین اللجنة 

 .)1(كلما دعت الضرورة إلى ذلك

 فقد كانت صلاحیات عقد الاجتماعات تعود إلى السادة الولاة دون CALPIأما اللجنة السابقة 

 تبعا للوضعیات المحلیة، و CALPIتحدید لفترة الاجتماعات أو عددھا إذ أنھم یحددون فترات لجنة 

 .)2(حجم الطلبات المسجلة

(1) «la comité se réunit au niveau de la wilaya, en séance ordinaire au moins une (01) fois par mois sur 

convocation de son président et autant de fois que nécessaire en en séance extraordinaire à la demande de son 

président ou sur proposition du secrétaire du comité». Voir l’article 07 de  l’instruction interministérielle n˚2 

du 31 Mai 2012. Op cit. 

    .197مشتي آمال، مرجع سابق، ص  )2(
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 من التعلیمة 16 و المادة 20 – 10 من المرسوم التنفیذي رقم 04/1زیادة إلى المادة 

 نجد أن اللجنة تفصل في الطلبات في أجل لا 2012 ماي 31 المؤرخة في 02الوزاریة المشتركة رقم 

 یوما من تاریخ تسجیلھا لدى أمانة اللجنة مع إمكانیة تأجیل دراسة الملفات إلى اجتماعات 30یتعدى 

لاحقة لأسباب تتعلق  بغیاب معلومات إداریة أو تقنیة كافیة و یبلغ في ھذه الحالة الطالب بالتأجیل، و من 

 یوما من تاریخ إیداع طلب إلیھا للفصل 30 أیضا أجل CALPIجھة أخرى نشیر إلى أنھ للجنة السابقة 

 .)1(فیھ

 

 ثانیا: بعد دراسة الملف

یحدد رئیس اللجنة مواعید اجتماعات اللجنة و تحضیر استدعاءات فردیة و جداول أعمال 

 أیام قبل كل 10الاجتماعات و توجھ بمقابل وصل استلام إلى كل عضو في اللجنة على الأقل 

اجتماع،وترفق كذلك الاستدعاءات بملفات التي ستكون محل الفحص یوم الاجتماع مع الإشارة إلى أن 

 حضور أعضاء اللجنة ضروري.

و تجدر الإشارة إلیھ أنھ یمكن أن تضاف نقاط إلى جدول أعمال الاجتماع و یجب أن یبلغ 

 ساعة قبل الاجتماع و یمكن للجنة أن تستعین بكل شخص یمكنھ 72أعضاء اللجنة بذلك على الأقل 

مساعدتھا في أشغالھا و في ھذه الحالة یمكن لأعضاء اللجنة الاستماع لطالب ملكیة عقاریة قبل الفصل 

 .)2(في ملفھ

 06تدون اقتراحات منح الامتیاز في محاضر یوقعھا الأعضاء الحاضرون و ھذا طبقا للمادة 

 المؤرخة في 02 من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 17 أما المادة 20 – 10من المرسوم التنفیذي رقم 

 أضافت على أنھ تسجل أشغال اللجنة في محاضر من قبل الأعضاء الحاضرین و 2012 ماي 31

 تحتوي ھذه المحاضر على رأي كل من الأعضاء.

تبلغ نسخة من محضر الاجتماع إلى كل واحد من أعضاء اللجنة فور المصادقة علیھ و یبلغ 

 أیام التالیة للاجتماع و في حالة رفض الطلب یبلغ الطالب بأسباب 10أصحاب الطلبات برد اللجنة في 

 الرفض أو التحفظ إذا تحفظت اللجنة.
 .37مشتي آمال، مرجع سابق، ص  )1(

(2) Voir article 08 – 10 du de la l’instruction interministérielle n˚2 du 31 Mai 2012. Op cit.
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قبل اتخاذ قرار التنازل من قبل الوالي تتأكد اللجنة من اكتمال الملفات لتجنب ظھور أي 

 .)1(صعوبة أثناء تنفیذ مشروع الاستثمار

في الأخیر تحضر اللجنة عند نھایة كل سداسي تقریر یظھر نشاطھا یبین فیھ العرض 

العقاري وإمكانیات الولایة ویرسل الى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة مع نسخة إلى الوزیر المكلفین 

 .)2(بالأملاك الوطنیة وترقیة الاستثمارات

    

المطلب الثاني:مھام لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط 
 العقار

منذ تولي مدیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمارات  أمانة 

اللجنة الولائیة للمساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار و ھذا استنادا لما ورد 

 السابق الذكر، و كذا النظام الداخلي 2010 جانفي 12 المؤرخ في 20 – 10في المرسوم التنفیذي رقم 

، سعت اللجنة جاھدة لإعطاء 2012 ماي 31 المؤرخة في 02من خلال التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

دفعة نوعیة للإسراع في معالجة الملفات و الطلبات المقدمة للاستثمار و تركیزھا. بالإضافة إلى المھام 

المخولة لھا المتمثلة في مھمة الإعلام و المساعدة (الفرع الأول) و مھمة برمجة التدخلات الخاصة 

 بتھیئة الأراضي للاستثمار(الفرع الثاني).

 الفرع الأول: مھمة الإعلام و المساعدة 
 فأول المھام التي أسندت إلى 20 – 10 من المرسوم التنفیذي رقم 02استنادا إلى المادة رقم 

لجنة المساعدة و تحدید الموقع  و ترقیة الاستثمار و ضبط العقار ھي انشاء بنك المعلومات حول 

العرض العقاري على مستوى الولایة و المتكون من مجموع المعلومات التي تقدمھا مصالح أملاك 

 الدولة و الصناعة و الأجھزة المكلفة بالعقار.

  
(1) Voir l’article 17, 20 du de la l’instruction interministérielle n˚2 du 31 Mai 2012. Op cit.

 

 ماي 31 المؤرخة في 02 من التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 35 مرجع سابق و المادة 20 – 10 من مرسوم تنفیذي رقم 09أنظر المادة   )2(

2012. 
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و في إطار نفس مھمة الإعلام تتكلف ھذه اللجنة بجمع المعلومات المتعلقة بالإمكانیات 

 .)1(العقاریة الموجھة للاستثمار في متناول المستثمرین عن طریق كل وسائل الاتصال

 لم یكن من ضمن مھامھا إنشاء بنك للمعلومات، إلا أن التعلیمة CALPI أما اللجنة السابقة 

 فقد أوردت عدة مھام تؤدي نفس الغرض من إنشاء بنك المعلومات 1994 ماي 15 المؤرخة في 28رقم 

 و تنصب فیما یسمى بمھمة الإعلام و ھي:

إقامة و مسك یومیا مجلة عامة للعرض العقاري و المخصص لاستثمارات الولایة، مزودة ببطاقة  -

كاملة للمناطق ذات الطابع الاقتصادي تبعا لشكل البطاقة المرفقة و مرتبة حسب الفئات الصناعیة و ذات 

 النشاطات الحرفیة و السیاحیة ...إلخ.

وضع تحت تصرف العامة كل المعلومات المتعلقة بالفضاءات العقاریة الموجھة للاستثمار مع  -

 تحدید الخصائص و كذا المزایا و عیوب الأراضي، إضافة إلى طبیعة النشاطات الواجب إقامتھا.

إقامة و نشر تحت شكل مرشد كل ما یتعلق بإعلان المعلومات فوارق الأسعار و احترام الأنظمة  -

 .)2(القانونیة في البناء

و في إطار مھمة المساعدة التي تقدمھا اللجنة فإنھا تتولى مساعدة المستثمرین في تعیین 

الأراضي المناسبة لإقامة مشاریعھم الاستثماریة و ھذا یساھم في الضبط و الاستعمال الرشید للعقار 

الموجھة للاستثمار في إطار الإستراتیجیة التي تحددھا الولایة مع الأخذ بعین الاعتبار على الخصوص 

 .)3(التجھیزات العمومیة

 ھي الأخرى كانت تتولى مھمة مساعدة المستثمرین CALPIكما أن اللجنة السابقة 

خصوصا في الإجراءات الإداریة المتعلقة بالحصول على قطعة أرض أو رخصة البناء...إلخ و ضبط 

رزنامة الاجتماعات و السھر على المتابعة حسب حجم الطلبات مع ضمان مداومة الأمانة الإجابة على 

 .)4(كل الأسئلة أو كل احتیاجات المستثمرین

  
 .138مشتي آمال، مرجع السابق، ص  )1(

 .99شایب باشا كریمة، مرجع السابق، ص  )2(

 ، مرجع السابق.20 – 10 من مرسوم التنفیذي رقم 4 و 3 فقرة 02أنظر المادة  )3(

، ملتقى حول النظام القانوني للعقار »آلیات تنظیم و استغلال العقار الصناعي و دوره في التنمیة و ترقیة الاستثمار«عائشة مزیاني،  )4(

 .2017الصناعي، الواقع و المأمول ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 
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 الفرع الثاني: مھمة برمجة التدخلات الخاصة بتھیئة الأراضي للاستثمار

 تشجیع جمیع المبادرات المتعلقة  بالترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة لإنشاء ةتتولى اللجن

 و ھي المھمة ذاتھا أوكلت إلى اللجنة المحلیة )1(أراضي مھیأة ومجھزة موجھة لاستقبال لاستثمارات

 كما كانت تتولى أیضا إعداد میزانیة  كاملة لوضعیة كل منطقة وأشغال التھیئة بھا و CALPI  السابقة 

الطرق المنتھجة في ذالك وكذالك وضع  برمجة قصیرة أو متوسطة المدى للعملیات التي سوف تتم 

 .)2(للأولویات المرغوب فیھا محلیا على أساس طبیعیة و عدد المستثمرین

 مھام أخرى للجنة كصلاحیة اقتراح إنشاء مناطق صناعیة 20 – 10كما منح المرسوم رقم 

جدیدة على الحكومة وإنشاء مناطق نشاطات جدیدة ومھمة تقییم شروط سیر السوق العقاریة المحلیة 

 .)3(ومتابعة و إقامة و انجاز المشاریع الاستثماریة الجاریة وتقییمھا

من خلال استعراض مھام اللجنة المحلیة السابقة نجد ان المھام التي كانت موكلة لھا لا تقل 

 محلھا،غیر أن الأسباب الحقیقیة التي جعلت المشرع یعید  أھمیة عن تلك التي منحت للجنة التي أقیمت

النظر في ھذه اللجنة ھو الواقع الذي أظھر بأعین كبیرة لعملیات التي لازمت ھذه الآلیة وبقاء وضعیة 

  .)4(المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في وسط مكره یتمیز بصعوبات في الوصول إلى العقار الصناعي

وإذا قارنا مھام لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار 

 نجدھا شبیھة بتلك المھام المنصوص علیھا في 20 – 10والمنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم 

 فالاختلاف یكمن في كیفیة منح العقار الصناعي عن طریق الامتیاز 120 – 07المرسوم التنفیذي رقم 

 وذلك باستبعاد جمیع الإجراءات التي )5(القابل للتنازل،أما حالیا فیتم بصیغة الامتیاز غیر القابل للتنازل

 تنص على منح الامتیاز بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، 

 
  سابق.ع، مرج20 – 10مرسوم التنفیذي رقم   من2/6أنظر المادة  )1(
 .139مشتي آمال ،مرجع سابق،ص  )2(
  ،مرجع سابق.20 – 10 من مرسوم التنفیذي رقم 12،13، 11 ،10 ، 2/9أنظر المادة  )3(
 .100شایب باشا كریمة ،مرجع سابق،ص  )4(
 حیث یخول لصاحب الامتیاز حق الانتفاع على الأصل العقاري دون ملكیة الرقابة. )5(
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للدولة المتوفرة لفائدة المؤسسات والھیئات العمومیة أو لأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین 

 للقانون الخاص وذلك لاحتیاجات لمشاریع استثماریة.

 یرخص الامتیاز بالتراضي بقرار من الوالي المختص إقلیمیا وباقتراح من الوالي:

لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار عندما یكون  -

الملك المبني أو الغیر المبني تابع للأملاك الخاصة للدولة أو تابع لمنطقة صناعیة 

 أو منطقة نشاطات أو یمثل أصل متبقي أو أصل فائض.

الھیئة المسیرة للمدینة الجدیدة وبعد موافقة الوزیر المكلف بتھیئة الإقلیم عندما تكون  -

 القطعة الأرضیة بداخل محیط مدینة جدیدة.

الوكالة الوطنیة لترقیة السیاحة وبعد موافقة الوزیر المختص عندما تكون القطعة  -

 .)1(الأرضیة تابعة لمنطقة التوسع السیاحي

 استخلاصھ من ھذا القانون أنھ تم حصر منح قرار الامتیاز على العقار الصناعي نوما یمك

للوالي فقط مع إعطاء دور أكثر للجنة التي أصبحت الجھة الوحیدة لاستقبال طلبات الحصول على العقار 

،أو باقتراح من الھیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة ومن خلال موافقة الوكالة الوطنیة )2(الصناعي

 .)3(للتنمیة والسیاحة

 
 ،صادر في 40،ج ر ع 2011،المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011 جویلیة 18 المؤرخ في 11 – 11 من القانون 15 انظر المادة  )1(

 .2011 جویلیة 20
 للحصول على وعاء عقاري یجب: )2(

 إیداع الطلب لدى أمانة اللجنة. -

 یتم النظر في الطلب من طرف ھذه اللجنة للبث في قبولھ. -

 إذا تمت الموافقة على المشروع الاستثماري یعد الوالي قرار بمنح الامتیاز بالتراضي عن العقار. -

 سنة على أساس دفتر الشروط الذي یحدد 33 لمدة زبناء على قرار من الوالي یعد مدیر أملاك الدولة عقد حق الامتیا -

 بنود وشروط منح الامتیاز.

 یسلم المستثمر عقد منح الامتیاز بعد اشھاره في المحافظة العقاریة. -

 یجب على المستثمر الحصول على الترخیصات اللازمة لبدء المشروع الاستثماري، -
،جامعة عمار ثلیجي،كلیة 07بلكعیبات مراد،دور الدولة في منح الامتیاز في قانون الاستثمار الجزائري،دفاتر السیاسة والقانون،العدد  )3(

 .233،ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة،الاغواط،
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 المبحث الثاني: الوالي والمدیر الولائي لأملاك الدولة

انتھجت الدولة على الأراضي الموجھة للمشاریع الاستثماریة أسلوب منح الامتیاز عن 

 منح الامتیاز عبارة عن عقد ن، وإ04 – 08طریق المزاد العلني أو بالتراضي وذلك بموجب الأمر رقم 

مرفق بدفتر الشروط الذي یعرف بأنھ عقد إداري یتولى الملتزم بمقتضاه وعلى مسؤولیتھ إدارة مرفق 

 عام اقتصادي واستغلالھ مقابل رسوم من المنتفعین .

وفي ھذا الشأن یصدر منح الامتیاز في شكل قرار صادر من الوالي والذي یعتبر ممثل الدولة 

ومندوب الحكومة على مستوى الولایة ،منحت لھ مھمة منح قرار الامتیاز على الأراضي التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة (المطلب الأول)  بحیث یسمح ھذا القرار للمدیر الولائي لأملاك الدولة من 

 تحریر عقد الامتیاز مرفقا بدفتر الشروط الذي یحدد بنوط وشروط منح الامتیاز (المطلب الثاني).

 المطلب الأول:الوالي

 من 78/9یعین الولاة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمھوریة طبقا للمادة 

 كممثل للدولة ل المعدل والمتمم، فھو حلقة الاتصال بین السلطة المركزیة والولایة، یعم)1(1996دستور 

على المستوى الإقلیمي وممثل للسلطة المركزیة لمختلف الوزراء على مستوى إقلیم الولایة ، وفي نفس 

الوقت یعتبر ممثلا للولایة كشخصیة معنویة إقلیمیة والھیئة التنفیذیة لھا.ولتحدید صلاحیات الوالي في 

تسییر حافظة العقار الموجھ للاستثمار بعد التوجھات الاقتصادیة الجدیدة یجب التمییز بین 

 04 – 08 (الفرع الأول) وصلاحیاتھ بعد تعدیل الأمر 04 – 08مرحلتین:صلاحیاتھ في ظل الأمر 

 (الفرع الثاني).

 
 نوفمبر 28، والمصادق علیھ في استفتاء 1996 دیسمبر 07 المؤرخ في 438 – 96 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور  )1(

  (معدل ومتمم).1996 دیسمبر 08 مؤرخ في 76، ج ر عدد 1996
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  04 – 08الفرع الأول : صلاحیات الوالي في ظل الأمر 
 السالف الذكر طریقتین في منح امتیاز 04 – 08تبنى المشرع الجزائري من خلال الأمر 

 وھذا حسب )1(العقار الصناعي، تتمثل الأولى في أسلوب المزاد العلني والثانیة في أسلوب التراضي

 منھ ، وفي ھذا الشأن یكمن دور الوالي أساسا في ترخیص منح الامتیاز للأراضي التابعة 03المادة 

 04 – 08 من الأمر 05للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة حیث فصلت المادة 

 « حیث تنص على أنھ:)2(في كیفیة وإجراءات منح امتیاز العقار الصناعي عن طریق المزاد العلني

 یرخص منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني على الخصوص بما یأتي:

قرار من الوزیر المكلف بالسیاحة، عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة تابعة  -

للعقار السیاحي القابل للبناء وباقتراح من الھیئة المكلفة بالعقار السیاحي على 

أساس دفتر أعباء یحدد تصور المشروع المزمع إنجازه والمعاییر التي ینبغي 

 توفرھا.
قرار من الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات عندما تكون القطعة تابعة  -

 لھیئات عمومیة مكلفة بالضبط والوساطة العقاریة.
قرار من الوزیر المكلف بتھیئة الإقلیم عندما تكون القطعة الأرضیة تابعة لمحیط  -

مدینة جدیدة وباقتراح من الھیئة المكلفة بتسییرھا وذلك طبقا لمخطط تھیئة 

 المدینة الجدیدة.
قرار من الوالي المختص إقلیمیا و باقتراح لجنة یحدد تنظیمھا وتشكیلھا  -

 »وتسییرھا عن طریق التنظیم 
 

الضوابط والآلیات القانونیة «،محور المداخلة » نظام عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي كأرضیة للاستثمار الأجنبي «عبد الغني حسونة ،  )1(

 .07،جامعة بسكرة،بدون سنة، ص »لتشجیع الاستثمار الأجنبي 
 )  یوما على الأقل 30 یتم الامتیاز عن طریق المزاد العلني إما عن طریق المزایدة الشفویة وإما بالتعھدات المختومة ویعلن قبل ثلاثون  ( )2(

 عن طریق ملصقات وإعلانات في جریدتین یومیتین على الأقل وعند الاقتضاء بأیة وسیلة إشھاریة أخرى تتضمن بالتخصیص:

 مكان إجراء المزایدة . -

 تحدید تاریخ المزایدات الشفویة أو تاریخ آخر أجل لإیداع التعھدات المختومة وكذلك تاریخ فرز ھذه التعھدات.  -

  



 الفصل الأول:الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري كجھاز مركزي لتسییر العقار الصناعي

 

51 
 

وبالتالي یفھم من نص ھذه المادة أن للوالي صلاحیات منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني 

على كل الأراضي الموجودة خارج المجالات السابق ذكرھا في المادة وذلك باقتراح من لجنة المساعدة 

 على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار.

أما عن منح طریق منح امتیاز العقار الصناعي عن طریق التراضي فقد سمح المشرع 

 04 – 08 من الأمر 06 وذلك بموجب المادة )1(الجزائري استثناءا بمنح الامتیاز عن طریق التراضي 

یرخص منح الامتیاز بالتراضي من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس «والتي تنص على أنھ :

یعرض  « على أنھ:152 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 13/2 وتضیف المادة »الوطني للاستثمار

الوزیر المعني أو الوالي المختص إقلیمیا المشاریع الاستثماریة القابلة لمنح الامتیاز بالتراضي على 

 .»المجلس الوطني للاستثمار

فھذه المادتین بینتا الجھة الكلفة أو المخولة لھا حق و إمكانیة منح إمتیاز العقار الصناعي عن 

طریق التراضي ،وبالتالي یتضح من خلال المواد على أن للوالي صلاحیة عرض المشاریع على 

 المجلس الوطني للاستثمار وذلك في حالة وجود المشروع في إقلیم ولایتھ.

 من الأمر رقم 07أما بالنسبة لحالات منح الامتیاز عن طریق التراضي فقد تعرضت إلیھا المادة 

الامتیاز  تكون قابلة لمنح«على أنھ 07 حیث تنص المادة 152 – 09 من الأمر 14 و المادة 08-04

 بالتراضي، مشاریع الاستثمار التي:

 یكون لھا طابع الأولویة و الأھمیة الوطنیة. -

 تشارك في تلبیة الطلب الوطني على السكن. -

 محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القیمة المضافة. -

 تساھم في تنمیة المناطق المحرومة أو المعزولة. -

 » تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم -

 
جبوري أحمد ، إستغلال الأملاك  الوطنیة الخاصة عن طریق الامتیاز ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة سعد  )1(

  .95دحلب، البلیدة ، أفریل، ص 
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إلا أنھ تجدر الإشارة إلى أن المشرع  قد وسع في تطبیق أسلوب التراضي على كل 

 من 16 السالفة الذكر بموجب المادة 07 للمادة هالقطاعات و المجالات من دون استثناء و ذلك بإلغائ

 و التي كان المشرع یقرر من خلالھا نظام توجیھ 2011 المتضمن قانون المالیة لسنة 11 – 11الأمر 

، و بالتالي أصبح مجال الاستثمار 07الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات معینة و المذكورة في المادة 

 . )2(مرھون بإرادة المستثمر الأجنبي و رغباتھ لابإرادة الدولة

أما مھام المجلس الوطني للاستثمار كونھ ھو من یقترح الترخیص بالامتیاز عن طریق 

 التراضي تتمثل على الشكل التالي: 

 یقترح إستراتجیة تطویر الاستثمار وأولویاتھا. -

 یقترح تدابیر تحفزیة للاستثمار مسایرة للتطورات الملحوظة. -

 یفصل بالاتفاقیات المتعلقة بالاستثمار. -

 یفصل في المزایا التي منحت في إطار الاستثمارات. -

 یفصل فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید إستثنائي. -

یقترح على الحكومة كل القرارات و التدابیر الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم  -

 الاستثمار وتشجیعھ.

یبحث ویشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالیة ملائمة لتمویل الاستثمار و  -

 تطویرھا.

  .)2(یعالج كل مسألة أخرى تتعلق بالاستثمار -

 04 – 08وبحجة إعفاء المستثمرین من التوجھ لھیئات ومؤسسات متعددة عدلت أحكام الأمر 

 لیستفرد الوالي بصلاحیة ترخیص منح العقار الموجھ للاستثمار الصناعي.

  
  .09عبد الغني حسونة ، مرجع سابق ،ص  )1(

  .96جبوري أحمد ، مرجع سابق ، ص  )2(
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  04 – 08الفرع الثاني: صلاحیات الوالي بعد تعدیل الأمر 
لم یدم طویلا اعتماد طریقة المزاد العلني كأساس لمنح امتیاز العقار الصناعي ،حیث عدلت 

 والتي تنص على )1( 2011 بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 04 – 08الفقرة الأولى من الأمر رقم 

یمنح الامتیاز على أساس دفتر شروط ، عن طریق التراضي علة الأراضي التابعة للاملاك «أنھ :

 العمومیة و الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین  الھیآتالخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات 

الخاضعین للقانون الخاص،وذلك لاحتیاجات مشاریع استثماریة ومع مراعاة إحترام قواعد التعمیر 

» المعمول بھا

 – 11 من القانون رقم 15 بموجب المادة 04 – 08 من الأمر رقم 05ومنھ تم تعدیل المادة 

 یرخص الامتیاز بالتراضي « التي تقضي على أنھ:2011 المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 11

 بقرار من الوالي:

بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات  -

وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقاریة 

المتبقیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكذا الأراضي التابعة للمناطق 

 الصناعیة ومناطق النشاطات.

بناء على اقتراح من الھیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة على الأراضي الواقعة  -

 داخل محیط المدینة الجدیدة.

بناء على موافقة الوكالة الوطنیة للتطویر السیاحي على الأراضي التابعة لمنطقة  -

» التوسع السیاحي وبعد موافقة الوزیر المختص

وبذلك یتم الاستغناء كلیة عن الدعوة للمنافسة كطریق لإبرام عقد إمتیاز العقار الصناعي، 

 )3( 15 – 01 من الأمر 48، لتأتي بعد ذلك المادة )2(بالتالي الاعتماد حصریا على أسلوب التراضي

  وتجعل من التراضي الأسلوب الوحید 04 – 08 من الأمر رقم 05وتعدل ثانیة أحكام المادة 

 
  ، مرجع سابق .2011 ، المتضمن قانون المالیة لسنة  11 قانون رقم  )1(
 07أكلي نعیمة، مرجع سابق ، ص  )2(
  2015 جوان 23 ، صادر بتاریخ 40 ، ج ر عدد 2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015 جوان 23 مؤرخ في 01 – 15أمر رقم  )3(
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یرخص الامتیاز بالتراضي بقرار من  «لإبرام عقد إمتیاز العقار الصناعي، حیث تقضي أنھ :

 الوالي :

بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالاستثمار الذي یتصرف، كلما تطلب  -

الأمر ذلك، بالتنسیق مع المدیرین الولائیین للقطاعات المعنیة، على الأراضي 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة 

المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و كذا الأراضي 

 التابعة للمناطق الصناعیة و مناطق النشاطات،

بناء على اقتراح من الھیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة على الأراضي الواقعة  -

 داخل محیط المدینة الجدیدة بعد موافقة الوزیر المكلف بالمدینة،

بعد موافقة الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة على الأراضي التابعة لمناطق التوسع  -

  .»السیاحي بعد موافقة الوزیر المكلف بالسیاحة 

لیتم إعادة تأكید اعتماد أسلوب الامتیاز بطریقة حصریة لمنح امتیاز العقار الصناعي، وإن 

 .)1(كان ذلك من قبل أطراف مغایرة لتلك القائمة كما ھو محدد في المادة أعلاه

 

 
 . 08 أكلي نعیمة ، مرجع سابق ، ص )1(
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 المطلب الثاني : المدیر الولائي لأملاك الدولة
یعین مدیر أملاك الدولة بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة إذ 

یمنح ھذا الأخیر تفویضا بموجب قرار لمصلحة الأملاك الوطنیة لإعداد العقود التي تھم الأملاك 

العقاریة الخاصة للدولة وإعطائھا الطابع الرسمي والسھر على حفظھا، و باعتبار عقد الامتیاز ذو طبیعة 

مزدوجة مركز  تعاقدي على أساس القانون الإداري ومركز لائحي على أساس دفتر شروط یعد سلفا 

فان المدیر الولائي لأملاك الدولة لھ اختصاصات على أساس المركز التعاقدي (الفرع الأول) و على 

 أساس مركز لائحي (الفرع الثاني).

 

 الفرع الأول: اختصاصات المدیر الولائي لأملاك الدولة كمركز تعاقدي
تنظر إدارة أملاك الدولة في الأملاك العقاریة محل طلب إنجاز مشروع استثماري علیھا 

والعبرة بمنح الامتیاز من قبل إدارة أملاك الدولة بوجود إقتراح من الھیئة المختصة بمنح الامتیاز على 

الأملاك الخاصة للدولة، ولا یمكن لادارة أملاك الدولة أن تحرر عقد دون مرافقة الھیئة المختصة قانونا، 

، حیث تنص المادة )1(وقرار الوالي المختص إقلیمیا الذي یراسل تلك الإدارة بشأن ذلك في حالة القبول

 تتولى مدیریة أملاك الدولة في الولایة بما یأتي: «على أنھ:) 2(65 – 91 من المرسوم التنفیذي رقم 08

تنظیم تنفیذ العملیات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة وحمایتھا و  -

 تسییرھا

تقوم بتحریر العقود المتعلقة بالعملیات العقاریة التابعة لأملاك الدولة و بحفظ  -

   »النسخ الأصلیة ذات الصلة بھا...

 
  .63بلكعیبات مراد، العقار الصناعي مع أحدث القوانین،مرجع سابق  ص  )1(
 10، متضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، ج ر عدد 1991 مارس 02 مؤرخ في 65 – 91مرسوم تنفیذي رقم  )2(

، 
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یكرس منح الامتیاز المذكور في المادة  « على أنھ :04 – 08 من الأمر 10كما تنص المادة 

 یحدد بدقة برنامج الاستثمار و كذا بنود ء بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعبا)1( 04

 .»وشروط منح الامتیاز

وبالتالي ینجز عقد الامتیاز من قبل إدارة إدارة الدولة التابع لھا العقار الصناعي المراد انجاز 

المشروع الاستثماري فیھ في شكل عقد إداري المرفق بدفتر الشروط النموذجي لمنح الامتیاز بالتراضي 

 من المرسوم التنفیذي رقم 17/1، حیث تنص المادة 153 – 09 و 152 – 09الملحق بالمرسومین رقم 

یكرس الامتیاز الممنوح في إطار ھذا المرسوم بعقد إداري تعده إدارة أملاك  « على أنھ:152 – 09

الدولة مرفقا بدفتر الشروط معد طبقا للنماذج الملحقة بھذا المرسوم ویحدد بدقة برنامج الاستثمار و 

 .»كذا بنود وشروط منح الامتیاز

یحدد دفتر الشروط النموذجي حقوق و التزامات الطرفین مع إمضاء المستثمر المتعاقد مع 

الإدارة بعد إطلاعھ على بنود العقد و شروطھ و الإمضاء علیھ ویشھر في المحافظة العقاریة المختصة 

 .)2(إقلیمیا بعد تسجیلھ لدى إدارة الضرائب شأنھ في ذلك شأن كل العقود

فقبل الشروع في التعاقد تصرح إدارة أملاك الدولة أنھ لا تضمن صیانة أو إصلاح أو ترمیم 

أو تحسین أملاكھا و أن یقبلھا المتعاقد كما ھي، وھذا لا یعني أن تكون غیر مجھزة بالماء أو الكھرباء أو 

 . )3(الغاز

 
 استثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة أعلاه، تكون الأراضي التابعة لأملاك الدولة « على أنھ:04 – 08 من الأمر 04تنص المادة  )1(

) سنة قابلة للتجدید و أقصاھا تسعة و تسعون 33الموجھة لاستقبال مشاریع اسنثماریة محل منح امتیاز لمدة أدناھا ثلاثة و ثلاثون ( 

 .») سنة99(
 .63،64بلكعیبات مراد، العقار الصناعي مع أحدث القوانین، ص ص  )2(
 یعتبر كل مستفید من الامتیاز عارف تمام المعرفة للقطعة « من دفتر الشروط النموذجي  لمنح الامتیاز بالتراضي على أنھ:04تنص المادة  )3(

الأرضیة التي اكتسب علیھا الامتیاز و یأخذھا في الحالة التي ھي یوم بدء الانتفاع، دون أن یطلب ضمانا أو أي تخفیض في الثمن بسبب 

 الإتلاف أو أخطاء في التعیین أو لأسباب أخرى.

بمنح الامتیاز بدون ضمان في قیاس المساحة ولایمكن القیام بأي طعن بتعویض الثمن أو تخفیضھ أو رفعھ مھما كان الفرق في 

» الزیادة أو النقصان في القیاس أو القیمة...
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لا یمكن في أي حال من الأحوال ومھما كان السبب مطالبة إدارة أملاك الدولة بأي ضمان 

 كان .

 من دفتر الشروط النموذجي لمنح 08  أما بالنسبة لمصاریف منح الامتیاز فتنص المادة 

 یدفع المستفید من الامتیاز زیادة على مبلغ الإتاوة السنویة الناتجة عن «الامتیاز بالتراضي على أنھ:

 .»الامتیاز أجر مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجیل وكذا رسم الشھر العقاري لعقد منح الامتیاز 

نستنتج أن المستفید مطلب بدفع مصاریف أملاك الدولة ومصاریف التسجیل لدى إدارة  

 الضرائب ومصاریف الشھر العقاري لدى المحافظة العقاریة وھي مصاریف ملزمة لدى المستفید.

 سنة قابلة للتجدید مرتین على أن لا تتجاوز مدة ثلاثة و 33بعدھا یمنح الامتیاز لمدة أدناھا 

) سنة من أجل تجسید الانتفاع بالقطعة الأرضیة أو الأصل العقاري محل الامتیاز فور تسلیم 33ثلاثون (

 1(عقد الامتیاز عن طریق محضر یعده المدیر الولائي لأملاك الدولة

 الفرع الثاني: اختصاصات المدیر الولائي لأملاك الدولة في مركز لائحي 

 البنود والشروط التي 152 – 09یحدد دفتر الشروط وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تطبق على منح الامتیاز بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمزمع استعمالھا 

قصد إنجاز مشاریع استثمار حیث أن منح الامتیاز ھو الاتفاق الذي تخول من خلالھ الدولة معینة 

الانتفاع من أرضیة متوفرة تابعة لأملاكھا الخاصة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي قصد استیعاب 

 .)2(مشروع استثماري

 
النظام القانوني للعقار الصناعي «زیبار الشاذلي، دور عقد الامتیاز للعقار الصناعي في تشجیع الاستثمار الصناعي الأجنبي، یوم وطني حول )1(

 . 2017 أفریل 30كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة إبن خلدون، تیارت، یوم » الواقع والمأمول- –
  .74بلكعیبات مراد، العقار الصناعي مع أحدث القوانین، مرجع سابق، ص  )2(
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تحتفظ إدارة أملاك الدولة بدور السلطة العامة ذلك من خلال المراقبة و تعدیل العقد و توقیع 

... یؤدي « على أنھ 152 – 09 من المرسوم التنفیذي رقم 20 حیث نصت المادة )1(الجزاء كفسخ العقد

كل إخلال من المستفید إلى الامتیاز بالتشریع المعمول بھ والالتزامات المنصوص علیھا في دفتر 

الشروط إلى إسقاط  الحق من الجھات القضائیة المختصة بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص 

 .»إقلیمیا

في حالة عد احترام المستفید من الامتیاز للالتزامات المحددة في بنود دفتر الشروط و بعد 

 طبقا لأحكام )2( القانونةتوجیھ إعذارین موصى علیھا بالوصول و لم یرد علیھما یفسخ عقد الامتیاز بقو

 ، حیث تباشر الجھات القضائیة المختصة في إجراء إسقاط الحق في:)3( من القانون المدني120المادة 

 أي وقت و باتفاق الطرفین. -

 بمبادرة الإدارة إذا لم یحترم المستفیدة من الامتیاز بنود دفتر الشروط. -

 حالة إخلال المستفید من الامتیاز لالتزاماتھ. -

 وفق ما ھو محدد في دفتر الشروط من ةكما یحتفظ مدیر أملاك الدولة بحق المتابعة المنتظم

تاریخ بدایة الإنجاز إلى غایة دخولھ حیز التشغیل، وذلك عن طریق دورات التفتیش المنتظمة من قبل 

 .)4(مدیریة ترقیة الاستثمار

كما یسھر مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا على متابعة استغلال الأراضي في إطار منح 

الامتیاز بصورة منتظمة على مدى احترام المستفید من حق الامتیاز لدفتر الشروط لاسیما المتعلقة 

 .)5(بانطلاق الأشغال،الإنجاز و الدخول في الإنتاج
 ، ص 2006،2005ساسي سالم، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  )1(

50  
 الوجیز في العقار الصناعي على الموقع الالكتروني:  )2(

www .nobertlnoland .wordpress.com (le 26.04.2017 16h 12 min :52 sec). 
 یجوز الاتفاق على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون  عند عدم الوفاء باللالتزامات « من القانون المدني على أنھ:120تنص المادة  )3(

 الناشئة عنھ بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیھا وبدون حاجة إلى حكم قضائي .

» وھذا الشرط لا یعفي من الاعذار، الذي یحدد حسب العرف عند عدم تحدیده من طرف المتاعقدین
  .50ساسي سالم، مرجع سابق، ص  )4(
  .75بلكعیبات مراد، العقار الصناعي مع أحدث التعدیلات،ص  )5(
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ضف إلى ذلك یساھم المدیر الولائي لأملاك الدولة على مستوى لجنة المساعدة على تحدید 

الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار في تكوین بنك المعلومات في مجال وفرة الأملاك المبنیة و 

 حیث لھ تدخل فعلي في أعمال ھذه اللجنة لاسیما في مجال تعیین ةالغیر المبنیة بكل أصنافھا القانوني

 .)1(الملك وتحدید وضعیتھ القانونیة و كذا مساحتھ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .161تاتولت فاطمة، مرجع سابق، ص  )1(
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 الخاتمة:
من خلال ھذه الدراسة یمكن لنا أن نخلص القول إلى أن السلطات العمومیة في الجزائر قد 

خطت خطوة ھامة من خلال استحداث الأجھزة المسیرة للعقار الصناعي،  سواء الأجھزة المركزیة منھا 

أو المحلیة فكلھا مساھمة في تحسین مناخ الاستثمار وذلك من خلال إرشاد المستثمر الأجنبي أو الوطني 

 وتقدیم كل المعلومات الخاصة بفرص الاستثمار وتسھیل الإجراءات القانونیة وتھیئة مناخ العمل.

إن نجاح ھذه الأجھزة مرھون بتمتعھا بكل المؤھلات الضروریة من استقلالیة مالیة، إداریة، 

استقلالیة في اتخاذ القرار، ترفع من حجم كفاءاتھا التنظیمیة ومردودیتھا وتخلصھا نھائیا من نمط 

 التسییر المركزي المورث عن الحقبة الاشتراكیة تجعلھا قادرة على القیام بمھامھا.

فالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري الذي كان الھدف المرجو منھا یكمن أساسا في 

توسطھا لإقامة مشاریع استثماریة والتقلیل من الجھات المتدخلة في تسییر ومنح العقار الصناعي 

واعتبارھا المخاطب الوحید لدى المستثمرین وطنیین كانوا أم أجانب خواص أو عمومیین الراغبین في 

الحصول على الأوعیة العقاریة.إلا أن الصلاحیات الواسعة الممنوحة لھا في توفیرھا للمعلومات الخاصة 

بالعقارات المتوفرة في كل ولایة وفقا لاحتیاجات المستثمر،لا تجعلھا صاحبة سلطة القرار في مجال منح 

الامتیاز تجسیدا لمھمة الوساطة، بل أننا نلاحظ أن الوالي و بناءا على اقتراح من لجنة المساعدة على 

 وضبط العقار ھو المانح لحق الامتیاز على الأراضي لأملاك الخاصة تتحدید الموقع وترقیة الاستثمارا

للدولة و الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة و الأصول العقاریة الفائضة للمؤسسات العمومیة 

 الاقتصادیة و ذلك للحد للانقسام المسؤولیات.

وتكرس ھذه التدابیر تفرد الدولة في صنع القرار و حصر الصلاحیات في ید الوالي لأن 

اللجنة التي یترأسھا الوالي تتشكل من ممثلي الإدارات العمومیة المختلفة المتواجدة على مستوى الولایة 

 و ھو ما یجعلھا أداة في ید السلطة العمومیة تكرس رغبتھا في توجیھ الاستثمارات.

و تؤكد سعي الدولة في تركیز السلطة في ید الوالي عندما تم إلغاء لجنة المساعدة على تحدید 

الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار. و ذلك لمنح المزید من التسھیلات الإداریة و التخفیف من 

 الإجراءات الأولیة.
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ولا یخف عنا الدور الذي یلعبھ مدیر أملاك الدولة في مجال تسییر العقار الصناعي حیث 

یسھر على متابعة استغلال الأراضي في إطار منح الامتیاز بصورة منتظمة و ذلك من خلال تحریر عقد 

الامتیاز الممنوح من طرف الوالي و مراقبتھ لمدى احترام المستفید لحق الامتیاز لبنود دفتر الشروط و 

 أي إخلال ھذه البنود و الالتزامات التي تقع على عاتق المستفید یؤدي إلى فسخ العقد.

لكن على الرغم من ذلك مازال العقار الصناعي یعتبر من أكبر العوائق التي تعیق تفعیل و 

تطویر العملیة الاستثماریة في الجزائر لعدم احترام المشرع الجزائري لمبدأ الاستقرار التشریعي و ھذا 

راجع إلى كثرة التغیرات و التعدیلات التي عرفھا الإطار القانوني الأجھزة المسیرة للعقار الصناعي، 

سواء القوانین الخاصة أو التنظیمیة أو القوانین المالیة، مما كان لھ الأثر السلبي على إقبال المستثمر و 

 المضي قدما بإبرام عقد الامتیاز و الشروع في تنفیذ مشروعھ.

فالاستقرار التشریعي عنصر فعال في تحسین عملیة سیر العقار الصناعي، و أن عدم 

 و تطبیقات العملیة تاستقرار التشریعات یؤدي إلى زیادة مشكلات الروتین خاصة فیما یتصل بالإجراءا

لتلك القوانین على أرض الواقع، الأمر الذي یولد لدى المستثمر الشعور بعدم الاستقرار في المناخ 

 على الاستثمار في بیئة یسوده عدم التأكد و مالاقتصادي الذي یعمل في ضلھ مما یجعلھ یتردد في الإقدا

 المخاطرة الاستثماریة.

إن طموح المشرع الجزائري في بلوغ مستوى معین من استقطاب المستثمرین في المجال 

الصناعي بواسطة ھذه المنظومة القانونیة القائمة على وجود ھیئات و آلیات تنفیذیة المتمثلة في الوكالة 

الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري، لجنة المساعدة على تحدید الموقع و تغطیة الاستثمارات و ضبط 

 العقار، الوالي و المدیر الولائي لأملاك الدولة لم یكن كافیا لتحقیق تلك الغایة المشروعة. 

 و انطلاقا من النتائج السابقة یمكننا وضع جملة من الاقتراحات على النحو التالي:  

تعزیز دور الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري، سواء على مستوى الجھاز  -

التداولي أو الجھاز التنفیذي لھا، لاسیما فیما یخص ضرورة تفعیل مھام المدیر العام 

كإدراجھ ضمن تركیبة مجلس الإدارة و بالتالي إشراكھ في كل القرارات المھمة 

 التي یتخذھا المجلس.
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توسیع تشكیلة المجلس لیشمل ممثلي المستثمرین و المنتفعین ذلك تجسیدا لمبدأ  -

 الشفافیة و ضمان السیر الحسن للوكالة.

إعطاء صلاحیات أكثر الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري في اتخاذ القرار  -

 لجعل تسییر العقار الصناعي أكثر مرونة.

الحد من تفرد الوالي في اتخاذ قرار منح الامتیاز و ذلك من خلال إشراك لجنة  -

المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار في القرار مع 

 ضمھا ممثلین عن المجتمع المدني بالتساوي مع ممثلیھ الإدارات العمومیة.

جعل آلیة الامتیاز بالتراضي استثناء، مع اشتراط معاییر دقیقة و محددة لمنحھا  -

 حتى لا یكون لذلك انعكاسات خطیرة.

تبني إستراتیجیة طویلة المدى و واضحة بأن الانفتاح الاقتصادي، النظام الدقة و  -

الاستقرار القانوني تجعل المستثمر یحس بالقلق لما یستثمر أموالھ في الساحة 

 العقاریة.

تسریع عملیة مسح الأراضي، صحیح أنھا عملیة شاقة ذات نطاق وطني إلا أنھا  -

تمثل الدعامة الأساسیة العقاریة و بطاقة تعریف لكل بلد و ذلك بتجنید الكفاءات 

المحلیة المتمثلة في المساحین، المھندسین، الطوبوغرافیین، العقاریین، وھذه 

 الطریقة تساھم بكیفیة محسوسة في انجاز برنامج المسح.     
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prix des transactions au niveau national et au niveau des wilayes. 

national 

En DA/m2 Indice Variation 

Prix moyen Minimum 
(centile 25) 

Maximum 
(centile 95) National (*) 13/14 

7259 2749 23810 147 43% 

 

No  Wilaya 
En DA/m2 

Moyenne  Minimum  Maximum  
1 ADRAR 1 239 368 4 925 

2 AIN DEFLA 3 033 1 320 5 000 

3 AIN TEMOUCHENT 8 929 4 500  17 000 

4 ANNABA 19 952 6 285 39 922 

5 BECHAR 5 735 5 735 6 002 

6 BEJAIA 19 761 4 000 37 741 

7 BLIDA 5 800 3 482 8 000 

8 BORDJ BOU ARREERIDJ 9 054 825 22 580 

9 BOUIRA 9 853 7 003 15 093 

10 BOUMERDES 7 237 3 789  8 000  

11 CHLEF 3 423 2 000 6 453 

12 CONSTANTIN 5 041 2 042 12 425 

13 DJELFA 3 624 735 10 294 

14 EL OUED 832 333 2 061 

15 ELTARAF 10 672 3 012 18 289 

16 M ̓SILA 3 168 1 702 5 500 

17 MASCARA 5 988 4 000 8 000 

18 MEDEA 2 199 1 340 3 809 

19 MILA 3 440 1 095 13 281 

20 ORAN 19 391 2 645 56 737 

21 OUM EL BOUAGHI 2 349 800 13 333 

22 RELIZANE 2 140 2 140 2 140 

23 SETIF 6 909 501 34 646 

24 SOUK AHRAS 3 755 1 960 5000 

25 TIARET 4 084 2 500 5 000 

26 TIPAZA 19 833 19 000 20 000 

27 TISSEMSILT 4 764 936 8000 
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 . (غیر منشورة).2017 أفریل 30جامعة ابن خلدون، تیارت، یوم 

 »آلیات تنظیم و استغلال العقار الصناعي و دوره في التنمیة وترقیة الاستثمار « عائشة مزیاني،  -

 كلیة الحقوق والعلوم » النظام القانوني للعقار الصناعي الواقع والمأمول «ملتقى وطني حول 

  . (غیر منشورة).2017 أفریل 30السیاسیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، یوم 

الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ودورھا في الاستثمار «لعماري ولید، بن بوعزیز آسیا،  -

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، »الاستثمار العقاري في الجزائر « ملتقى وطني حول »العقاري 

 . (غیر منشورة).2013 دیسمبر 12- 11جامعة الوادي، یوم 
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 النصوص القانونیة: -5

 الدستور: -‌أ

، 1996 دیسمبر 07، مؤرخ في 438 – 96 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور  -

.معدل 1996 دیسمبر 08، مؤرخة في 76، ج ر عدد 1996 نوفمبر 20ومصادق علیھ في استفتاء 

 ومتمم

 النصوص التشریعیة: -‌ب

، صادر في 78، متضمن قانون مدني، ج ر عدد 1975 دیسمبر 26، مؤرخ في 58 – 75أمر رقم  -

 .(معدل ومتمم)1975 دیسمبر 30

، صادر 101، متضمن قانون تجاري، ج ر عدد 1975 سبتمبر 26، مؤرخ في 59 – 75أمر رقم  -

 .(معدل ومتمم)1975 سبتمبر 27في 

، صادر 47، متضمن تطویر الاستثمار، ج ر عدد 2011 أوت 20، مؤرخ في 03 – 01أمر رقم  -

 .(معدل ومتمم).2001 أوت 22في 

، متضمن تنظیم المؤسسات الاقتصادیة وتسییرھا 2001 أوت 20، مؤرخ في 04 – 01أمر رقم  -

 .2001 أوت 22، صادر في 47وخوصصتھا، ج ر عدد 

، یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز والتنازل عن 2006 أوت 30 ، مؤرخ في 11 – 06أمر رقم  -

، صادر 53الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 

 .(ملغى) 2006 أوت 30في 

، یحدد وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 2008 سبتمبر 01 مؤرخ في 04 – 08أمر رقم  -

 سبتمبر 03، صادر في 49 لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد ةللأملاك الخاصة للدولة والموجھ

 . (معدل ومتمم)2008

، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج 2011 فیفري 17، مؤرخ في 04 – 11قانون  -

 .2011 مارس 06، صادر في 14ر عدد 

، ج 2011، متضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011 جویلیة 15، مؤرخ في 11 – 11قانون رقم  -

 .2011 جویلیة 20، صادر في 40ر عدد 
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، ج ر 2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015 جوان 23،مؤرخ في 01 – 15أمر رقم  -

  .2015 جوان 23، صادر في 40عدد 

 ج- النصوص التنظیمیة: 

، متضمن تنظیم المصالح الخارجیة 1991 مارس 02، مؤرخ في 65 – 91مرسوم تنفیذي رقم  -

 ، صادر في 10لأملاك الدولة والحفظ العقاري، ج ر عدد 

، متضمن انشاء الوكالة الوطنیة 2007 أفریل 23، مؤرخ في 119 – 07مرسوم تنفیذي رقم  -

.(معدل 2007 أفریل 25 صادر 27للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونھا الأساسي، ج ر عدد 

 ومتمم)

، متضمن تنظیم لجنة المساعدة على 2007 أفریل 23، مؤرخ في 120 – 07مرسوم تنفیذي رقم  -

 25، صادر في 27 وسیرھا، ج ر عدد اتحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلھ

 .(ملغى)2007أفریل 

، یحدد شروط و كیفیات تسییر الأصول 2007 أفریل 23، مؤرخ في 122 – 07مرسوم تنفیذي رقم  -

المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة و الغیر المستقل، المحلة والأصول الفائضة التابعة 

، 27للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة ج ر عدد 

 .(ملغى)2007 أفریل 25صادر في 

، متضمن صلاحیات وزیر الصناعة 2008 مارس 25، مؤرخ في 100 – 08مرسوم تنفیذي رقم  -

 .2008 مارس 30، صادر في 17وترقیة الاستثمار، ج ر عدد 

، یحدد التنظیم المتعلق بممارسة مھنة 2009 جانفي 20 مؤرخ في 18 – 08مرسوم تنفیذي رقم  -

 .2009 جانفي 25 صادر في 06الوكیل العقاري، ج ر عدد 

، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2009 ماي 02، مؤرخ في 152 – 09مرسوم تنفیذي رقم  -

، 27الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر عدد 

 .2009 ماي 06الصادر في 
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، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2009 ماي 02، مؤرخ في 153 – 09مرسوم تنفیذي رقم  -

الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة والغیر المستقل، المحلة والأصول الفائضة 

 .2009 ماي 06، صادر في 27التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا، ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على 2010 جانفي 12، مؤرخ في 20 – 10مرسوم تنفیذي رقم  -

 17، صادر في 04تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار وتشكیلھا وسیرھا، ج ر عدد 

 .2010جانفي 

، یتضمن انشاء الوكالة الوطنیة 2012 مارس 19، مؤرخ في 126 – 12مرسوم تنفیذي رقم  -

، 17، ج ر عدد 2012 مارس 19للوساطة والضبط العقاري وتحدید قانونھا الأساسي،مؤرخ في 

 .2012 مارس 25صادر في 

 التعلیمات: -6

، تتعلق بكیفیات مساعدة المستثمر 1994 ماي 15،مؤرخة في 28تعلیمة وزاریة مشتركة رقم  -

 لتسھیل الحصول على الأراضي للمستثمرین.

 مواقع الانترنت: -7

المدیریة الولائیة للصناعة والمناجم لولایة بسكرة، الوكالة الوطنیة للوساطة والتنظیم العقاري على  -

 الموقع الالكتروني:

www.dipmpepi-Biskra.com/ANIREF,aspx le 05.04.2017 à 10h :20min 57sec. 

 الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري،تعدیل التنظیم الداخلي للوكالة على الموقع الاكتروني: -

www.aniref.dz le 10.05.2017 à 13h 53min 53sec. 

 الوجیز في العقار الصناعي على الموقع الاكتروني: -

www.norbertland.wordpress.com le 26.04.2017 à 16h 12 min52sec. 

 

 

 

 

 

http://www.dipmpepi-biskra.com/ANIREF,aspx
http://www.aniref.dz/
http://www.norbertland.wordpress.com/
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 ثانیا: باللغة الفرنسیة:

Thèses : 

- TALHA Mokhtar, le prix du foncier industriel en Algérie, mémoire de 

magister, faculté des sciences politiques de gestion et des sciences 

commerciales, université d ̓Oran, Algérie le 03.07.2013. 

Instructions : 

- Instruction interministérielle n˚02 du 31 Mai 2012, fixant le modèle type du 

règlement intérieur du comité  d ̓assistance à la localisation et à la promotion 

des investissements et de la régulation de foncier.  

Document :  

- Ministère du de développement industriel et de la promotion de 

l ̓investissement diagnostic de la performance du système de l ̓information 

existant de l ̓ANIREF, Alger, 31 Janvier 2014. 

- ANIREF Voice, Bulletin d ̓information trimestriel n˚28, Juin 2010 . 

- ANIREF Voice, Bulletin n˚17, Mars 2013 . 
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